المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) 


المجلد 20 - العدد 1 - 2019م (1440ه) 


اختيارات محمد بن نصير الميدانق  ..(‏ 923جه النحوية 
جمعا ودراسة 


الرياضى»الملكة العريية السعودية 


الحم 


فض أجل لسار هذا ابسحت لمراسة انار انه الأحوية, و ست س2 :» #امسألة: 


وكان من أهم نتائج الدراسة أنْ منهج ابن نصير الميداني هو منهج البصريينء وأنه اختار القول بأن المصدر أصل للفعل. 


الكلمات المفتاحية: تراجم النحاة» نحاة البصرة» نحاة الكوفة. 


المقدمة 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فإِنَ من أجل العلوم بعد العلم بكتاب الله 
وسنة نبيه كه ما كان موصلا لفهم الكتاب 
والسنة» والسبيل لفهمهم| معرفة علم العربية» وإِنْ 

من أهم علوم العربية التي عني بها المسلمون علم 
العو 

لقد حفل تاريخ النحو بعلمء قدَّموا للدراسات 
النحوية خدمات تذكر فتشكر» ؛ فمنهم من نال 
سكا سح العتا بو الأوابينةه دخساول التحويق 
العلمية أو الرسائل الجامعية» ومنهم من لم ينل 
حقه من الدّراسة والبحثء ولم يكشف النقاب 
بعد عن جهودهم وآرائهم, وتتبع أخبارهم. 

ومن هؤلاء العلماء ء الأعلام : شمس الدين محمد 
بن تصو و البداق هومن أجل ذلك كان هذا اليف 
الموسوم ب «اختيارات محمد بن نصير الميداني (.. - 
23ه) النحوية جمعًا ودراسة». الذي قمت فيه 
باستجلاء حياة ابن نصير الميداني». واختياراته 
الثحوية» وجعاعةق غهينل» وذراسةء وخاقة. 


التمهيد 
تناولت فيه: اسمه ونسبه ومولده.» وحاله. 
وشيوخه وتلاميذه.» ووفاته. وآثاره. 


الدراسة 

عرضت فيها المسائل النحوية الفي ذكر فيها 
اضن تصيير البداق غبالاف السب يواه و اختار ينهنا 
مارآه ورجّحه. وجمعت هذه الاختيارات من 
كتانه الوسوم ب(ذخر الظالاب في هيد قواضد 


مكتبن لسان العرب 


الأعصراب)؛ ورتعينا وقق أبواب ألفية انن ماللك» 
نصير الميداني» وناقشت اراء النحويين فيهاء مبينًا 
أن أكون قد وفقت في الكشف عن شخصية ابن 
نصير الميداني» وتجليتهاء وإماطة اللثام عنهاء 


توكلت وإليه أنيب. 

التمهيد 

المتأمل في كتب التاريخ والتراجم يجد أن ابن نصير 
الميداني لم يأخذ حظا وافرًا من الشهرة التاريخية؛ فقد 


ضدت كتب التازينخ والتراجم بذكر سيرته: وهذا ما 
جعله مغمورًا في حياته الخاصة والعامة» فلم نعلم 
شيئًا عن ولادته ونشأته» ولاعن دراسته وتعلمه. 
ولاعن أساتذته. ولاعن دوره في الحياة العامة. 

وأذكر هنا لمحة يسيرة عم توفر من معلومات 
فنع حيافه الستخص ابكار الحلمية. 


اسمه ونسبه ومولده 

هو شمس الديخ مك وقيدل: أجهد” بخ 
نصيرء وقيل: نصر©» الدمشقيء الميداني» ولم أقف 
على تاريخ لوفاته 00 


حاله 
ذكرت المصادر التى تر جحمت لابن نصير أنه كان 


(1) كحالة» معجم المؤلفين (1/ 319). 

(2) الغزي» الكواكب السائرة (72/1). 

(3) ينظر في ترجمته: الغزيء الكواكب السائرة (72/1)» 
وابن العمادء شذرات الذهب (8/ 167)» وكحالة» معجم 
المؤلفين (319/1). 
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ط«تحدصد5]][ © 4 4ك © وت رونا 


اختيارات محمد بن نصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة 


صلاح بن عبد الله بوجليع 


شرو اذوكان فق امن الذنيا". 

شيوخه وتلاميذه 

رامن شيوعه: أما ثلامبلء فد كر الدري (ي 
سنة 1061ه)22 واد بن العماد رت : 201089 أن ابن 
نصير انتفع به جماعة ولم يذكرا أحدًا من تلاميذه؛ 
وذكرا أن محمد بن علي بن طولون (ت : 953ه)00 
كان يتردد عليه كثيراء إلا أمبالم يذكرا سبب هذا 


التردد. 
منزلته العلمية 

أثنى على ابن نصير الميداني مَنْ ترجم له من 
أصحاب الترا- جمء فقد وصفه نجم الدين الغزي 


بأوصاف تدل على رفعة منزلة ابن نصير الميداني» 
فقال عنه: «العلامة. المقرئ. المجود.. وكان من 
أهل القراءات)©. 

وأثدى عليه كذلك ابن العماد فال ضنه: 
«المقرئ؛ المجودء العلامة» النحويٌء كان من أهل 
العلم بالقراءات)©. 


وفاته 

توفي ابن نصير الميداني يوم الخميس قبل 
وعشرين وتسعاثئة» ودفن بمقبرة الجوزة بمحلة 
المذان20, 


أثاوة 

اللعيرا دصي لدان بدلفيو مين العلنوة: 
علم القراءات والتجويدء وعلم النحوء وقد 
صنف حرحمه الله- في هذين العلمينء فذكر له 
المترجمون ثلاثة كتب: 
الأول منها: كتاب قواعد التجويد©. 
والثاني: كتاب ذخر الطلاب في تمهيد قواعد 


(1) الغزيء الكواكب السائرة (1/ 72)» وابن 
الذهب (167/8). 

(2) الغزي» الكواكب السائرة (72/1). 

(3) ابن العماد» شذرات الذهب (8/ 167). 

(4) تنظر ترجمته في: الغزيء الكواكب السائرة (2/ 52). 

(5) الغزيء الكواكب السائرة (1/ 72). 

(6) ابن العماد» شذرات الذهب (8/ 167). 

(7) الغزيء الكواكب السائرة (1/ 72)): وابن العماد. شذرات 
الذهب (8/ 167), وكحالة» معجم المؤلفين (1/ 319). 

(8) كحالة» معجم المؤلفين (1/ 319). 


٠‏ العماد» تندوات 


الإعراب» وهو كتاب مطول ؤ فى الك 00 

والثالث: كتاب تنقيح اللباب فيما 0 بد أن يع 

به في فن الإعراب» وهو كتاب مختصر في ال: 00 
هذه هي آثار ابن نصير الميداني» وهي تدل 

عللى عنايته بالتحو»؛ واشتغاله به. 


الدراسة: اختياراته النحوية 

1. الضمير أعرف المعارف: 

المسألة فيها ثلاثة ثة أقوال للنحويين: 

أحذها: أن أعيرك الارف+ الفحر هذا 
القول نُسب إلى سيبويه (ت: 180ه)27: وم أقف 
على نص صريح له في ذلك. وربم| استظهر بعض 
النحاة ذلك من قول سيبويه: «والمضمر لا يوصف 
بالمظهر أبدًا؛ لأنه قد استغنى عن الصفة)22؛ لأن 
هذا التعايل هو حجة من قال إن التمر أعرف 
المعارف كم| سيأتي» ومن قال بهذا القول المبرد 
(ت: 285ه)23. واختاره ابن عصفور (ت: 
00029 

الثاني: أن أعرفها العَلَّم وهو قول الكوفيين!5", 
واختاره أبو حيان (ت: 745ه)29. 

الثالث: أن أعرفها المبهم (اسم الإشارة»» وهذا 
القول نسب إلى ابن السراج (ت: 316ه)17, ولم 
أقف عليه في كتابه «الموجز)ء والظاهر من كلامه في 
الأصول أن المضمر هو الأعرف؛ فق دذكر المعارف 
مبتدأ بالمضمر فقال: «والمعرفة خمسة أشياء: الاسم 
المكنىء والمبهم..)18. 


(9) الغزيء الكواكب السائرة (72/1)» وإسماعيل باشاء 


هدية العارفين (3/ 540)» ومنه نسخة مصورة فى المكتبة 
المركزية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
(1415/ ف)» ونسخة مصورة بمكتبة الملك فيصل برقم 
(1562/ ف). 

(10) الغزيء الكواكب السائرة (72/1)» وابن العماد. شذرات 
الذهب (167/8)» وإسماعيل باشاء هدية العارفين 
(231/3). 

(11) الزجاجيء الجمل في النحوء ص (178)» وابن الأنباري» 
أسرار العربية» ص (302). 

(12) سيبويه» الكتاب (2/ 88). 

(13) المبرد» المقتضب (4/ 281). 

(14) ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي (2/ 136). 

(15) العكبري» اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 494), 
وابن يعيشء شرح المفصل (2/ 495). 

(16) أبوحيانء التذييل والتكميل في شرح التسهيل (2/ 113). 

(17) الثمانينىء الفوائد والقواعد. ص (395)»: وابن يعيش» 
شرح المفصل (2/ 495). 

(18) ابن السراج» الأصول في النحو (1/ 149). 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) 


المجلد 20 - العدد 1 - 2019م (1440ه) 


حيدة القنول الأول: أن ضير لا اشاراك فيه؛ 
و رع ا ار ا 

» ببيخلاف العلمء فإنه فيه اشتراك» ويميز 
اللي امات اك 

وحجة القول الثاني: أنْ وضع المضمر على 
الشركة؛ والشركة ني الأعلام عارضة تقع بعد 
الوذ ضع اتفاقاء لا مقصودة بالوضعء ولا يخفى 
أن الإبي ام في الشركة المقصودة في اوضع أقوى 
من العارض بعد الوضع؛ بدليل إبهام التكرات؛ 
لكوف شركتها مقصودة بالرم © 

وحجة القول الثالث: أن اسم الإشارة تعرف 
بشيئين: بالعين والقلب. وغيره لا يتعرف إلا 
بالقلبء والمعرف بشيئين أقوى من المعرف بثيء 
واحد©. 1 

واختار ابن نصير الميداني القول إن أعرف 
المحارف المضمر فقنال معدرة) عن المعرفة: 
«وهوستة أحدها -وهو أعرفها- الضمير) © 
وعلل اختياره بقصور تنبيه الضمير على معهود. 
ابخلاف غيره من المعارف فإِنّه قد يوهم أنه 
المقصود أو غيره)©. 

والمختار عندي هو ما اختاره ابن نصير الميداني» 
وهو أن أعرف المعارف الضمير؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما : أن الضمائر لا تضمر إلا بعد أن ععرف 
عل يخ تعوذ غليه» فشسيرها لا يفارقها لقظًا أو 
تقديرًاء فلا يبقى فيها تردد ولا احتمال» يخلاف 
باقي المعارف. فَإنّه يقع فيها الاشتراك 

والثانى: ضعف حجة المخالفين: 

فأما حجة القول الشاني فمردودة بأن الضمير 
وإن وضع على الاشتراك إلا أنه حالة الإخبار عنه 
ل ا ا 


(1) ابن الأنتباري» الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين (707/2): والعكبريء اللباب 
(1/ 494). 

(2) العكبريء اللباب (1/ 494)) وابن يعيش» شرح المفصل 
(2/ 495). 

(3) ابن الأنباريء الإنصاف (2/ 707)» والعكبريء اللباب 
(494/1): وابن يعيشء شرح المفصل (495/2). 

(4) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل4ب). 

(5) انحن نصيرء. ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل4ب). 

(6) النهاري» المغني في النحو لابن فلاح اليمني دراسة 
وتحقيق القسم الثاني منه من أول المنصوبات إلى نهاية 
باب التوابع (879/2 - 883). 


ولذلك لم يحتج إلى الوصفء. بخلاف العلم فإن 
ار ل ل ا رد 
الإخبار فتحتا اج إلى الوصف. 

وأما حجة الشول الثالك قمر قود باق النفرين 
المعتبر إنما هو بالنسبة إلى المخاطب لا بالنسبة إلى 
المتكلم؛ فإن المتكلم قد يذكر لفظ التكرة؛ كقوله: 
(في داري رجل»)»؛ وهو يعرفها دون السامع. فهي 
معرفة بالنسبة إلى المتكلم» نكرة بالنسبة إلى السامع» 
وفي صورة النزا الس ا 
لآن المخاطب لا يطلع على ماني قلب المتكلم, إنم| 
التعريف بالنسبة إلى السامع من جهة واحدة» وهي 
جهة الإشارة» فعلم بذلك أنّه كغيره من المعارف 
في اتحاد الجهة» مع أن جهة غيره أقوى من جهته؛ 
لكون جهة غيره لا يفارقه تعريفهاء وجهة تعريف 
الإشارة إنم| يكون عند الإشارة» ثم يصير بعدها 
مبهمًاء والله أعلم بالصواب. 


2 اللهمزة فى «أل) أصلبة 
المسأللاقبها أربعة أقوال: 

أحدها: أن المعرف (اللام) وحدهاء وإِنّما لحقها 
آلف لومس لسكوناه ومو فول أبن ددر 
(ت: 337ه)202). والدينوريٌ (ت: 490ه)28, 
والباقولي (ت: 543ه)*, والمالقي (ت: 702ه)09. 

والثاني: أن المعرف (أل)» وهمزته همزة وصل 
معت بهاني الوضع. كالاعتداد بهمزة الوصل في 
(استمع) ونحوه؛ بحيث لا يعد رباعياء وهو قول 
سيبويه""» وبه قال أبو حيان2": والمرادئ (ت: 
” 

والثالث: أن المعرف (أل) وهمزته همزة قطعء 
وسوشول الخلبل (بهة0")175بواين مالك 
رت: 62 0 

والرابع: أنَّ الهمزة في (أل) هي المعرفة» واللام 
دده نانرق تهنا وب نالسر امستمهاب وعدا 
القول نقله ابن فلاح (ت: 0ه) عن امارد (ت: 


(7) ابن درستويه. كتاب الكتاب» ص (52). 

(8) الدينوريء ثمار الصناعة في علم العربية» ص (160). 

(9) الباقولي» يع للحم 4015/41 

(210 المالقي» رصف المباني في شرح حروف المعاني (159). 
(11) سيبويه. الكتاب (4/ 147). 

(12) أبو حيانء التذييل والتكميل (3/ 226). 

(13) المرادي» الجنى الداني في حروف المعاني» ص (193). 
(14) سيبويه» الكتاب (3/ 324 - 325). 

(15) ابن مالك» شرح التسهيل (1/ 253). 
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اختيارات محمد بن نُصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة 


صلاح بن عبد الله بوجليع 


5ه) حيث قال: «وذكر المبرد في كتابه: (الشافي) 
أن حرف التعريف الحمزة المفتوحة وحدهاء 
وإنهما ضم إليها اللام؛ لئلا يشتبه التعريف 
بالاستفهام)”". 

ومذهب المبرد في المقتتضب كمذهب سيبويه2. 

حجة القول الأول: نفوذ الجر إلى ما بعدهاء 
وبأنهما في مقابلة التنوين؛ فكم أن التنوين حرف 
واحد فكذلك (اللام)؛ لأنها تقابله. وذلك أنه 
يدل عل التنذكير في نحو (سيبويه)» كما تدل 

وحجة القول الثاني: أن الهمزة تسقط في الدرج؛ 
فدل على أنهاهمزة وصل لا قطع 

وحجة القول الثالث: أن (أل) حرف 
معلنى يحدث دخل عليه معنى م 
يكنء ويجوز قطعه عم دخل عليه؛ فكان على 
حرفين قياسًا على (قد). ثم إن ال همزة مفتوحة» 
فلو كانت للوصل لكسرت؛ قياسا على المهمزة 
المكسورة في الأساء والأفعال. 

وحجة القول الرابع: أن أداة التعريف جاءت 
للمعنىء وأولى 5-2 بزلك حروف العلة» 
وحركت لتعذر الابتداء بالساكن» فصارت همزة 

كهمزة كهمزة المتكلم. وهمزة الاستفهام'0. 

واختار ابن نصير الميداني قول الخليل 
حن اموه رسي أن الحممزة في «أل» أصلية 
فقال:«وما ذهب إليه الخليل هو الصحيح)”2 
وقال مُدلّلاً على اختياره: «والدليل على أصالتها 
أنه لو جعلت زائدة لاستدعى ذلك كون حرف 
المعنى مزيدًا فيه حين وضعه على ما هو الأصل 
في أن يوضع عليه وهو كونه من حرفي هجاء؛ 
واستلزم الرجوع فيه عن أصله بلا سبب. وليس 
بجائز عندهم الرجوع في الشيء عن أصله إلى 


5 ا (2/ 948). 

(2) المبرد» المقتضب (2/ 88). 

(3) تنظر جميع الأدلة في: الباقولي» شرح اللمع (615/2)) 
والنهاري» المغني في النحو لاحن فلاح اليمني دراسة 
وتحقيق القسم الثاني منه من أول المنصوبات إلى نهاية 
باب التوابع (2/ 945)؛ والمالقي» رصف المباني (159)) 
وأبو 0 التذييل والتكميل (3/ 2)222 والأزهري» 
التصريح بمضمون التوضيح (484/1). 

4 ابسن عي ذخر العلاب ف مهفت عل الإضزاي 7 
ك). 
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سواه)©, 

ومعنى كلامه هو أن القول بزيادة الهمزة ة يقتضي 
أكون عرف اعد عاية] ف شين وفع 
كمس ع سي 

والمختار عندي يو ثاني 
الوضع؛ وهمزته همزة وصلء فأمَا كونه ثنائيّاء 
فلآنه هو الظاهر من وضعهاء والأصل إجراء 
الشيء على ظاهره في الوضعء ولايعدل عن 
الظاهر إلا بدليل قويٌّ يدل على خلاف الظاهر©. 

وآمّا كون ال همزةهمزة وصلء؛ فلأنها تسقط في 
الدرج؛ فدل على أنها همزة وصل؛ لآن همزة القطع 


5 الخبر الجامد لا يتحمل الضمير مطلقًا: 

إذا كان الخبر مفردًا: فإِمَا أن يكون مشتقا 
فيتحمّل الضمير بلا خلافء أو يكون جامدًا 
فيتحمّل الضمير بلا خلاف أيضا إن كان مؤولا 
بالمشتق» فإن كان غير مؤول بمشتق ففيه قولان 
للتحويين: _ 

أحدهما: أنه لا يتحمّل الضميرء وهو قول 
البصريين”7. 

والثاني: أنه يتحمل الضميرء وهو قول 
الكوفيين"”؟. ومنهم الكسائي (ت: 180ه)”, 
وإليه ذهب الرماني (ت: 384ه)29, والرّبعى 
(ك: 27)12220 من البصريين.: 

حجة البصريين: أنه لو تحمل الضمير لعمل 
فيه عمل الفعل في الفاعلء وهذاإنم) يكو لما 
هو مشتقء ولذلك لا يرفع الظاهر كالمشتقء ثم إن 
الجحامد دال على الذات فقط لا حصو ل لما فى ذات 
أرى) فاستعحال أن يوجند فيه ما يذل عل حصوله 
في ذات أخرى. فثبت أنه خالٍ عن الضمير22. 


ع١‎ 
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(5) المصدر السابق (ل 7 ب). 


(6) أبو حيان. التذيبل والتكميل (226/3)» والمرادي, الجنى 
الدانى فى حروف المعانى» ص (193). 

(7) ابن الأنباري» الإنصاف (1/ 56). 

(8) المصدر السابق (1/ 55). 

(9) ابن مالك» شرح التسهيل (1/ 307). 

(10) ابن الأنباري» الإنصاف (1/ 56). 

(11) حميد الدين» شرح الكافية في النحو للعلامة منصور بن 
فلا ح اليمني (ت 680ه) تحقيقا ودراسة» ص (319). 

2012 - الأنباري» الإنصاف (1/ 56))» وابن يعيش» شرح 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) 


المجلد 20 - العدد 1 - 2019م (1440ه) 


وحجة الكوفيين: أن الخبر غير المبتدأ» فيحتاج 
إلى رابط بينهم| كالجملة90. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عرض الخلاف على 
هذا النحوني هذه المسألة هو الذي عليه جمهور 
النئحاة©» وخالف في ذلك ابن نصير الميداني فذكر 
أنّ الكوفيين يمنعون تقديره في الجامد مطلقاء ولم 
يفرّقوا بين كونه مؤولا با مشتق» وكونه غير مؤول» 
وذكر أنْ هذا المذهب هو الأولى فقال: «وأمًا 
الكوفيون فيمنعون تقديره ثم مطلقّاء ولميفرقوا 
بين كونه مؤولا بالمشتقء وكونه غير مؤول» وما 
#موااابه قسر اللاو الال التصصترة صن لخدن هبد 
دون تكلف إضمار ضميره وحيث حصا المقصود 
دون التكلّف فالواجب ألا يتكلّف؛ لأن الأصل 
00 
0 
عله السآلة موف اخامد الورل بالشعي 0 
ا 
اكد م د 7 ده 
عو عي 1 م 
فقد ثبت عمله في الظاهرء ومنه م 
كأنّ لنا منه بيونًا حضاكة 

تنوكا اعابيا وناضا تسوزها 

فرفع (الأعالي) و (الكسور) ب (مسوح) 
و(ساج)؛ لإقامة الأول مقام (سود)ء والثان ودام 
(كثيف». وإذا جاز ارتفاع الظّاهر بالجامد لتأوله 
بمشستق بمشتق؛ جاز ارتفاع المضمر به» كا في قول العرب: 
«مررت بقوم عرب أجمعون). وقولهم: المررت 

المفصل (170/1). 
(1) ابن الأنباريء الإنصاف (56/1)» وابن يعيش» شرح 

المفصمر (170/1). 


جمل الزجاجي (357/1): وابن مالك» شرح التسهيل 
(306/1). 


(2) ابن نصيرء ذخر الطلاب فى تمهيد قواعد الإعراب (ل 26 
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بقاع عرفج كلّداء ف (عرب) بمعنى: متعربين» 
و(عرفج) بمُعنى: خشنء والله أعلم بالصواب. 


4. كان وأخواتها أفعال لا حروف 
المسألة فيها قولان للنحويين: 

أحدهما: أنها أفعال: وهو قول جمهور النحويين» 
ومنهم: يوي نو ارد وام عصفور©. 

والثاني: نا حروفء وهو قول الرُّجاجِيٌ (ت: 
0ه)؛ فقد وسمها في كتابه: (الجمل في النحو) 
بالحروف فقال: «باب الحروف التي ترفع الأسماء 
وتنصب الأخبار)7. 

قال ابن خروف (ت: 609ه) معقبًا على كلام 
الزجاجي: «لامعنى لتسمية هذه الأفعال حروقًا؛ 
إذ هي أفعال حقيقة. . فإن كان أطلق عليها حروفًا 
كما يطلق سيبويه -رحمه الله- على كل كلمة حرقًا 
فذلك جائز لغةً لا اصطلاححًا»©. 

أقول: قد أخذ بهذا الاعتذارابن عصفور؛ 
فقد نفى أن يكون هناك خلاف في فعليتها إلا 
(ليس) فإن فيها خلافا © وذهب ابن بابشاذ (ث: 
69 )2 وابن الببيك البطليوسى رت: 1ه )2 
وابن جمعة (ت: 696ه) إلى نسبة هذا القول إلى 
الوجا ب 0 

والذي يظهرلي من كلام الزجاجي أنه يرى 
حرفية هذه الكلمات؛ فقد وسمها بالحروف. 
ثم إني تتبعته في الباب المذكور فوجدته يصفها 
بالحروف دائّاء ثم إن الأمر إذا دار بين القتصد 
وعدمه فالمرجع فيه إلى الظاهرء ولا يصار إلى خلافه 
إلا بدليل قاطعء ولا دليل هنا يمنع من أن يكون 
مذهب الزجاجي في هذه الكلمات أنها حروف. 

احتجٌ اللعيررباتور متها : العسال الشافر 
البارؤة الرقوعة المخل عماءوتاء التأنيث السباكنة» 
وتضرفهسا إل الافى والستقيل: ودخول (قد) 
و(السين) و (سيوقف) عليها. 

واحتّجٌ للزجاجي بأنها لا تدل على الحدث 


(4) سيبويه» الكتاب (1/ 45). 

(5) المبرد» المقتضب (4/ 87). 

(6) ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي (1/ 385). 

(7) الزجاجيء الجمل في النحو (41). 

(8) ابن خروف؛ شرح جمل الزجاجي (1/ 415). 

(9) ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي (1/ 385). 

(10) ابن بابشاذ» شرح الجمل «مخطوط برقم (426/ ف))» 
والبطليوسيء إصلاح الخلل الواقع في الجملء ص (134 
-136))» والموصليء شرح ألفية ابن معط (2/ 857). 
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اختيارات محمد بن نصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة 


صلاح بن عبد الله بوجليع 


كسائر الأفعالء ثم إِنْ معانيها في غيرها فأشبهت 
حروف المعاني. 

واختار ابن نصير الميداني قول الجمهور وهو 
أئها أفعال؛ واحتج بها احتجٌ به الجمهور فقال: 
«والذي عليه المحققون وهوالاصح أنها أفعال؛ 
لجو دلان] الأقمال »و خساتصها نبها عقون 
دخول قد والسين وسوف عليهاء وكاقترانها 
بالضمائرء وتاء التأنيث الساكنة.. وكونها تتصرف 
إلى ماض ومضارع.. وكدخول النواصب والجوازم 
عليها)”2؟. 

والمختار عندي أن كان وأخواتها أفحال » 
حروف؛ لاتصلهها بعلامات الفعل كما تقدم؛ ثم 
إن اقول إن كان وأخواتبا حروفٌ يؤدّي إلى عدم 
النظير؛ لأنه لا يوجد حرف يتصل بتاء الفاعل» 
ولاتاء التأنيث» وما يؤدي إلى عد م النظير لايصح 
قبوله . وأما عدم دلالتها على الحدث فلا يسلبها 
الفعلية؛ ؛ لوجود ما يعوضه. وهو لزوم الخبره ثم إن 
دلالة الفعل على الحدث تُعدٌ من خصائص الفعل 
العديدة» والنوعٌ إذا كانت له خواص عديدة لم يلزم 
أن توجد جميعها في كل شخص من أشخاص ذلك 
الفوحولكن كل مسا جات يدجايك اومن 
أو بعضها حُكِم له بحكم ذلك النوع» وهذه 
الأفعال» وإنلم تدل على الحدث في نفسهاء تقبل 
بقية الخصائص» فصح كريا أنيئ 80 والله أعلم 
بالصواب. 


5. إعمال إن عمل ليبس 
المسألة فيها قولان للنحويين: 
أحدهما: المنع» وهو قول الفراء (ت: 207ه)©, 
وابن عصفور 297 وابن الناظم رت: 2202026066 وابن 
هشام (ت: 761ه)2. ونسبه الميرد إلى سيبويه7, وم 
والثاني: الجوازء وهو قول الكوفيين ماعدا 
الفراءء ومنهم الكسائي'5, وتبعهم 35 ذلك 


(1) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل31ب). ا 

(2) البطليوسيء إصلاح الخلل» ص (135). 

(3) الهروي, الأزهية في علم الحروف. ص (46). 

(4) ابن عصفورء المقرب». ص (611). 

(5) ابن الناظم» شرح ألفية ابن مالك» ص (152). 

(6) ابن هشام؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ص (89). 

(7) المبرد. المقتضب (2/ 359). 

(8) الهرويء الأزهية في علم الحروف. ص (46)» والمرادي» 
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المبرد!9, وابن مالك210 والراوي 3 

حجة ة المنع أن ١ن(‏ أضعف من (ما وأنها 
حرف نفى دخل على ابتداء وخبر كما تدخل ألف 
الاستفهام فلا تغيره» وكذلك مذهب عُيم في (ما)» 
وكان القياس في (ما) أن لا تعمل شيئًاء فلما خالف 
بعض العرب القياس وأعملوهاء فليس لنا أن 
نتعدى ذلك؛ لأن القياس لا يوجبه12. 

وحجةالجحواز السإع والقياس: فأما السياح 
فمنه قوله تعالى: إن الْذِينَ تَدَعونَ من دُونِ الله 
عاذ أننا 3 4 13 يتفيف (إن)» ونصب (غيادًا)» 
من أهل العالية09: «إِن 


و(أمثالكم)*", وسشمع 


أحد خيرًا من أحد 9 بالعافية). و «إِنْ ذلك 
نافخك ولا ضارّك)29؛ ومنه قول الشاعر: 
إنْ هو مستوليًا على أحد 

إلا على أضعف المجانين27 
وقول الشاعر: 
إن اكرؤهينا بالثقباء بحراكف: 

ولخ بآن يغى عليه 90 

وأما القياس فعلى (ما) و(ليس)؛ لأئّها بمعئاهما 

في نفى الحال!19". 


الجنى الدانى فى حروف المعانى» ص (229). 

(9) المبرد» المقتضب (2/ 359). 

(10) ابن مالك» شرح التسهيل (1/ 375). 

0 المراديء الجنى الداني فى حروف المعاني» ص (230). 

(12) المبرد؛ المقتضب (2/ 359)؛ وابن مالك. شرح التسهيل 
(1/ 375)» وابن هشامء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 
ص (35). 

(13) سورة الأعراف» من الآية (194). 

(14) هي قراءة شاذة لسعيد بن جبير. ابن خالويه» مختصر في 
شواذ القرآن» ص (53)» وابن جنيء المحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (1/ 270). 

(15) اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها 
وعمائرها إلى تهامة. الحمويء معجم البلدان (4/ 79). 

(16) المراديء الجنى الداني في حروف المعاني. ص (209)» 

وابن هشام, مغني اللبيب» ص (65©. 0 

(17) البيت من المنسرح. لم أقف على قائله» والبيت في: ابن 

مالك» شرح التسهيل (1/ 375)» وابن مالك» شرح الكافية 

لشافية (1/ 447): والبغدادي» خزانة الأدب (4/ 166). 

(18) البيت من الطويلء لم أقف على قائله؛ والبيت في: 

لمرادي». الجنى الداني في حروف المعاني» ص (209). 

والعيني؛ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية 

(1/ 479)» والبغدادي» خزانة الأدب (4/ 166). 

(19) المبرد» المقتضب (2/ 359)» وابن مالك؛ شرح التسهيل 
(1/ 375)» وابن مالكء» شرح الكافية الشافية 16/17 1 
7» والمراديء الجنى الداني في حروف المعاني» ص 
(230). 
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واختار ابن نصير الميداني قول الكوفيين» وهو 
جواز إعمال (إن) عمل ليس؛ فقد ذكر القولين في 
المسألة» ثم صرح بأنَ الإعمال هو الأشهرء وعليه 
العملء واحتجٌ لاختياره بالسماع فقال: «فالكوفيون 
إلذا الشراء سينا عمل لسن وكذاسن البصرون: 
سيبويه» والمبرد» وهو الأشهرء وعليه العمل» وقد 
جاء في كلامهم إعملما في النَظم كقوله: 
إن لكر ناب التضبماء حياته: 

ولكن بأن يبغي عليه فيُخذلا» 

وق النقى كقرلهه إن أحة خررا شن الحها لا 
بالعافية)20. 

والمظ أذابى هبي لدان تكب الجوك 
بالجواز إلى سيبويه» وهذا صنيع ابن مالك. ولم 
أقف على تصريح لسيبويه بالجواز. 

والمختار عندي هو قول الكوفيين» وهو جواز 
إعمال (إن)؛ لأنه مؤيد بالساع نشرًا ونظيّاء كما 
بينتء والله أعلم بالصواب. 


6. جواز تقديم التمييز على عامله الفعلي: 

المسألة فيها اولان للنحويين: 

أحدهما: 6 وهو قول جمهور البصريين» 
ومنهم سيبويه©: وابن السراح©» والزجاجي#) 
والفارسي (ت: 377ه)””2 و اميتي (ت: 42هم) 9 
وج وملعت القتراء من الكو بيدا 7» ونسبه ابن 
السراج©, وابن النحاس (ت: 338ه)”* إلى 
الكوفيين. 

والثاني: الجوازء وهو قول الكسائي "9" 
والمازنٍ (ت: 249ه)27. والميرد 2 واختاره ابن 
مالك02 وأبو حيان204, ونسبه العكبري (ت: 


(1) ابن نصير» ذخر الطلاب فى تمهيد قواعد الإعراب (ل 82أ). 
(2) سيبويه» الكتاب (1/ 205). 

(3) ابن السراج» الأصول في النحو (1/ 223). 

(4) الزجاجيء الجمل في النحو (242). 

(5) الفارسيء الإيضاح العضديء ص (223). 

(6) الثمانينى» الفوائد والقواعد. ص (307). 

(7) الفراء» معانى القرآن (1/ 79). 

(8) ابن السراجء الأصول في النحو (1/ 223). 

(9) النحاسء إعراب القرآن (1/ 435). 

(10) ابن مالك» شرح التسهيل (2/ 389). 

(11) رأيه في: ابن السراج» الأصول في النحو (1/ 223). 
(12) المبرد» المقتضب (3/ 36). 

(13) ابن مالك» شرح التسهيل (2/ 389). 

(14) أبو حيان» ارتشاف الضرب من كلام العرب (4/ 1634). 


0116 وابن فلاح16, وابن 07 إل 
الكوفية: 
والذي يظهر لي أن الجواز هو رأي الكسائي 
فقط من الكوفيين» وأما بقية الكوفيين فعلى المنع» 
ويؤيده منع الفراء كما تقدمء ونسبة ابن السراج 
| 
د : أنّه لفظ مميّزء فلم يجز تقديمه 
على العامل فيه» | لو كان غير متصرف. ثم إن 
المميّز ههنا فاعل في المعنى» وتقديم الفاعل على 
الفعل غير جائز 209. 
ويد الجواز السماع والقياس: 
فأما السماع فمنه قول الشاعر: 
أع#بجر ليلى بالفراق حبيبها 
وما كان نفسًا بالفراق تطيب297 
وقول الشاعر: 
وزعت بمثل السَّيدٍ نهد مُقَلصٍ ١‏ 
كَمِيش إِذَا عِطْفاه ماءً تحلب20) 
وأما القياس فعلى لحالء» والجامع بينه| 
الاشتراك في رفع الإبهام, وأن العامل فيهم| فعل 
متصرفء وأن حال الفعل عبارة عنه في المعنى210. 
واختار ابن نصير الميداني القول بجواز تقديم 
التمييز على عامله الفعلى فقد ذكر القولين في 
المسألة بأدلتهما؛ ثم أجاب عن اعتراض المانعين 
لدليل المجيزين ا يرجح الجواز عنده 
فقال : «واستدلوا على صحة ذلك في جواز تأخير 
الفعل : ثم بقول الأعنييى” 
أ#بجر ليلى بالفراق حبيبها 
وما كان نفسًا بالفراق تطيب 


(215 العكبري» السييكق عن مذاهمب النحويين البصرين 


والكوفيينء ص «394). 

(16) النهاري» المغني في النحو لابن فلاح اليمني دراسة 
وتحقيق القسم الثاني منه من أول المنصوبات إلى نهاية 
باب التوابع (441/1). 

(17) الموصلي» شرح ألفية ابن معط (1/ 578). 

(18) سيبويه» الكتاب (204 - 205)» والفراء»ء معاني القرآن 
(210؛» والمبردء المقتضب (37/3)» وابن ن. السراج» 
الأصول في النحو (1/ 23 والموصليء» شرح ألفية ابن 
معط (579/1). 

(19) البيت من الطويل» وهو في ديوان المخبل السعدي. ص 

(28): وفى ديوان أعشى همدان. ص (75). 

(20) البيت من الطويلء قائله: ربيعة بن مقروم, ينظر البيت 

فى: الأخفش الأصغرء كتاب الاختيارين. ص (583), 

والتبريزي» شرح اختيارات المفضل (1532/3). 

(21) المبردء المقتضب (3// 37)» وابن ن السراج 2 الأصول في 
النحو(!/ 223): والموصلي؛ شرح ألفية ابن معط (579/1). 

65 


اختيارات محمد بن نصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة 


صلاح بن عبد الله بوجليع 


وأماسيبويه ذ فمنع الرواية في البيت كذلك. 
ورواه: كان ل 

قلت: .ولا يمنع من جواز تأخير الفعل 
الملنصرف ثم منعه كون الرواية : وماكان نفساء؛ 
لأنه وإن صحت الرواية فيه على ما رواه» وبطل 
استدلالهم بالبيت المذكور فقد ورد غيزه دليلاً عل 
صحة ما ذهبوا إليه وهو قول الشاعر: 
ولست إذا ذرعا أضيق بضارع 

ولاياقس عند التمدر مين ير" 0000 

واحتشج ابن نصير الميّداني لاختياره بأنَ الفعل 
عامل قَوِي بالتصرف. فمنع تقديم مفعوله وليس 
فاعلا في اللفظ لا موجب له ولو كانت الفاعلية 
الأصلية موجبة للتأخير مانعة من التقديم لحمل 
بمقتضى ذلك في نحو: أذهيت زيدًا فكان لا يجوز 
أن يقال :ؤينذا أذعبيت؟ لأن أصلهذعي زيث ولا 
خلاف في جواز ذلك”©. 

والمختار عندي هو القول بجوز التقديم؛ لأنّه 
مؤيدٌ بالسّماع الكثير والقياسء قال أبو حيان: 
«وهو الصحيح لكثرة ة ما ورد من الشواهد على 
ذلك» وقياسَا على الفضلات)ثللي والله أعلم 
بالصواب. 


5 (ما) العحية كرونانة 

المسألة فيها أربعة أقوال للنحويين: 

أحدها: أمّا نكرة تامة بمعنى: شيء» وهو مذهب 
جمهور النحويين» و منهم الخليل©, وسيبويه 0 
0ك رت عر 35 أحد أقواله, والممرد 

بن السراج”. 

والشاي: أها موصولة؛ ومابعدهاصلةلماء 

والمخبر محذوف» وهذا القول للأخفش» وهو 


(1) البيت من الطويلء وينظر في: ابن مالك؛» شرح التسهيل 
(2/ 389): وابن مالكء شرح الكافية الشافية (2/ 777). 

(2) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل94). 

(3) المصدر السابق (ل 94]). 

(4) أبو حيانء ارتشاف الضرب من كلام العرب (4/ 1634)) 
وللمزيد من الشواهد ينظر: أبو حيان. التذييل والتكميل 
(9/ 264). 

(5) سيبويه» الكتاب (72/1). 

(6) سيبويه» الكتاب (72/1). 

(7) أبو حيان» ارتشاف الضرب من كلام العرب (4/ 2065). 

(8) المبرد» المقتضب (4/ 177). 

(9) ابن السراج» الأصول في النحو (1/ 166). 
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اليورعت عفد التسويين ل لوبي اجن بابشناذ 
إلى طائفة من الكوفيين17". 

والثالث: أنَّا نكرة موصوفة؛. وما بعدها 
صفةلماء والخير محذوف» وهو القول الغالث 
لللأخحفش027. 

والرابع: أئّا استفهامية دخلها معنى التَعجبء 
وهوقول ل الف املق وابن درستويه©1, ونسبه ابن 
مالك إلى الكوفيين'7". 

حجة من قال إن (ما) نكرة تامة بمعنى: شيء: 
أن التسيب يناسبه الإبهام ؛ لاقتضاء لعجي خفاء 
السببء والإبهام يناسبه اشاب ولك عدر اق 
إلى (ما)؛ ع أشد إبهامًا من غيرهاء فالقول 


بأنها نكرة تامة قولٌ مناسب للإبهام الحاصل في 
التعجيى292. 

وحجة القول إِنّها موصولة بما بعدهاء أو 
موصوفة بم بعدهاء والخبر محذوف: أنّْهالم تأت في 
الخبر إلا كذلك277. 

وحجة ة القول إنّها استفهامية دخلها معنى 
التعجحب أن التعجب فيه إيها م وذلك أن لعجب 


إِنّا يكون فيم| جاوز الحدّ ال 
العادة» وصار كأنّه لا يلّغْ وصفه. ولا يُوقف على 
كنهه؛ فقولك: (ما أحسن زيدًا) في المعنى كقولك: 
(أيّ رجل زيدٌ؟)؛ وقد أجمعواعل أن (أيّا) هنا 
استفهام دخله معنى التعجب09. 

واعسارااخ تهبن البدال القيول إن (منا) تكرة 
تامة؛ فقد ذكر قولين في المسألة: قول الجمهور 
وهو أتّا نكرة تامة» وقول الأخفشء وهو أتّها 


(10) السيرافي» شرح كتاب سيبويه (1/ 356). 

10 ابن بابشاذ. شرح الجمل «مخطوط برقم (426/ ف)1» 
(10/ل 87 ب) 

(12) أبو حيان؛ التكت الحسان في شرح غاية الإحسانء» ص 
(136). 

(13) الفراء» معانى القرآن (1/ 103). 

(14) أبو حيان» ارتشاف الضرب من كلام العرب (4/ 2065). 

(15) ابن مالك» شرح التسهيل (31/3) 

(216 العكبري» البيسة عن مذاهمب النحويين البصريين 
والكوفيين» ص (283)» وابن مالك» شرح التسهيل (31/3)» 
والكيشيء الإرشاد إلى علم الإعراب» ص (140)» وأبو 
حيان»النك تالحسانفيشرحغايةالإحسان»ص(136). 

217 العكبري» التبيين عن مذاهب النحويين البصريين 
والكوفيين»ص(283):وابنمالك» شرح التسهيل(31/3). 

(218 العكبري» التبييسن عن مذاهب النحويين البصريين 
والكوفيين» ص (2283)» وابن مالك» شرح التسهيل (31/3)» 
والكيشيء الإرشاد إلى علم الإعراب» ص (140)» وأبو 
حيان.النك تّالحسانفيشرحغايةالإحسان.ص(136). 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) 


المجلد 20 - العدد 1 - 2019م (1440ه) 


موصولة. ثم صرّح بتصحيح قول الجمهور فقال: 
«فليعلم أيضا أن (ما) في (ما أفعله) اسم نكرة 
بمعنى: : شيء عند الجمهورء واختاره سيبويه» وقال 
الأخفش: هي موصولة بمعنى اللى: والصحي 
الباكرة وس جطابااكر أ مد ادوهنا بعدها 
خير)20. 

واحتجٌ لاختياره «بأن موضوع التتعجب على 
الإهام من حيث إنه إذا ظهر السبب بطل العجب» 
وإذذاك فقد تعين تنكيرها»)2. 

وأجاب عن اعتراض للأخقكن مفاده أن جعل 
(ما) نكرة يقتضي الإبهام فيهاء فتطلب إذ ذاك 
إيضاحًاء أجاب ابن نصير: النعمء.] اذ هي مقتضية 
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ذلكء ولكثها خُصّصَّة بمعنى التعجبء وهو 
الاستعظام. إذ التقدير: شيء عظيم أحسن زيدّاء 
ولمهذا ساغ الابتداء مها)2. 

وبينَ وجه فساد قول الأخفش فقال: «ولو 
ججعلت موصولة كما زعم لكانت مخالفة لموضوع 
التعجب؛ إذ موضوعه الإبهام ىا تقرر والملوصول 
مخصَّص بصلته لا حبر بها عنه؛ إذ هي منه بمنزلة 
باقى حروف الكلمة, وإذ ذاك فتطلب خخبراء 
ويحتاج إلى تقديره مضمرًا وجوبًا بأمر أو سبب» 
أو شيء؛ ولا سبيل إلى وجوب حذف خبر الموصول 
مالم يكن عَلَاء ونم قرينة تدل على حذفه. . فقد 
تبين من َم فساد القول بأنّها موصولة؛ وتعين 
جعلها نكرة مبتدأء وما بعدها خبر). 

ولماكان القول بأنْ (ما) بمعنى الاستعظام 
يقتضي أن تكون (ما) موصوفة؛ وهذا يعني أنّا 
محصصة. والتخصيص ينافي الإبهام الذي هو 
موضوع التعجبء أجاب ابن نصير بأنْ الوصف 
هنا مق در وليس مستقلاً برأسه بعدهاء فكان 
المخصّص لما معنى وَضعت له. وهو التعجب» 
فاغتفر إذ ذاك تخصيصها به :ولا تخفى أن مخصيص 
الموصول بصلته ليس كذلك”. 

والكخارعندي أن (ما) ذكرة تامة بمعنى شيء؛ 
لوجود المناسبة في المعنى بين التدكير والإبهام الذي 
هو غرض التعجبء. وهذه المناسبة هي دلالته| 


0) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل101). ١‏ 

(2) المصدر السابق (ل 101 أ). 

(3) المصدر السابق (ل 101 أ). 

(4) المصد السابق (ل 101]). 

(5) المصدر السابق (ل 101 أ). 


على العموم. 

وأما القول إنّها موصولة:؛ أو موصوفة؛ والخبر 
محذوف؛ لعدم ورود (ما) نكرة تامة في الخبر 
فمردود بأنَ (ما) جاءت في الكلام تامة» كما في 
قوله تعالى: « فَنِصِمَ) هي 4©. وفي قول العرب: 
اغسلته عَسِلاً نعَّ» 7 . ثم إن القول إِئّها موصولة 
أو موصوفةٌ يقدضي حذمًا وتقديرًا للخير, والمخبر 
إنها يسوغ حذفه إذا كان في اللفظ ما يدل عليه ولا 
دليل ههناء فلا يسوغ الحذف. 

وأما القول إنَّا استفهامية فمردود بأن 
الاستفهام المشوب بتعجب لا يليه غاليًا إلا 
الأسباءء كقوله تعالى: « القَارِعَة .مَاالْقَا رِعَة 84 
و(ما) المشار إليها مخصوصة ة بالأفعالء ثم إن معنى 
التعجب في قولنا: (ما أحسنه) أمرٌ مجمع عليه 
وكونّه مشوبًا بالاستفهام زيادةٌ لا دليل علد عليهاء والله 
أعلم بالصّواب. 


8. (أفعل) في صيغة ة التعجب: (ما أفعله) فعلّ: 

المسألة فيها قولان للتحويين: 

أحدهما: نا فعلٌ» وهو قول البعتريين - 'ومنهم 
الخليل» وسيبويه' والمبرد0/1, ولسنب إلى الكسائي» 
وهشام («ت:209ه) من الكوفيين22. 

والشاني: أنّها اسِدٌ وهو قول الفراء9» وتبعه 
الخوارزمي رت 017 ونسبه بعض النحاة”15) 

-ومتهم ادن بير ليهو لاد رن الكر بير سينا 
و يستثنوا الكسائي, ولا هشاماء فلعل لى)| قولين 
5 المسألة. 

حجة البصريين على فعلية (أفعل) : دخول نون 
الوقاية عليه إذا اتصل بياءا المتكلمء وأنه مفتوح 
الآخرء ولولا أنّهِ فعل ماض لم يكن لبنائه على 


(6) سورة البقرة» من الآية (271). 

6 العكبري» الثبيين عن مذاهب التحويين البصريين 
والكوفيين» ص (284) . 

(8) سورة القارعة» الآيتان (1 - 2). 

(9) ابن الشجريء أمالي ابن الشجري (381/2). 

(10) سيبويهء الكتاب (72/1). 

(11) المبرد» المقتضب (4/ 177). 

(12) أبو حيان» ارتشاف الضرب من كلام العرب (4/ 2065)) 
والأزهريء التصريح بمضمون التوضيح (3/ 396). 

(13) السيرافي» شرح الكتاب (1/ 355). 

(14) الخوارزميء التخمير شرح المفصل (3/ 025). 

(15) الواسطي» شرح اللمع» ص (179). 

(16) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل102). 1 
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اختيارات محمد بن نُصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة 


صلاح بن عبد الله بوجليع 


الفتح وجه؛ لآنه لو كان اسمًا لارتفع؛ لكونه خبرًا 
ل (ما) علي كلا المذهبين» فلم| لزم الفتح دل على أنه 
فعلء ثم إِنّه يَنصب المعارف والنكرات؛ و(أفعل) 
إذا كان اسمًا لا ينصب إلا التكرات خاصة على 
الفبيو تسو رلك (زيد اكير متلق .س0 

وحجة الكوفيين على اسمية (أفعل) أنه جامد 
لا يتصرف ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف؛ لأن 
التصرف من خصائص الأفعال» فلمًا لم يتتصرف 
دل عل أنها سمٌّ ثم إنه يدخله التصغير» وهو من 
خضاتعن الأساء كقوقم؟ ما أحييم)ة, 

واختار ابن نصير الميداني قول البصريين إن (أفعل) 
فعل؛ فذكر القولين في المسألة بأدلتهماء ثم أجاب 
عن حجة الكوفيين با يضعفهاء ويرجح عنده قول 
البصرية!© 

واحتج لاختياره بها احتج به البصريون 

وأما حجة الكوفيين فقد أجاب عنها ابن 
نصير الميداني بقوله : «(وأما احتجا- بالتصغير 
فيرده أن نقول الماكان أفعل التعجب شبِيهًا بأفعل 
التفضيل من حيث اتحادهما في اللفظ -وأفعل 
التفضيل اسم- وسع لأفعل التعجب في الحمل 
عليه؛ والشيء .د الخرج فو ابه هل عن مال 
إليهء وأمَا احتجاجهم بالجمود فيرده أنا نقول ليس 
الجمود بقاصر على الأسماء بل قد يوجد في أفعال 
كثيرة ةك (نعم) و(بئس) و(عسى) و (ليس)» 
وحيث كان الجمود يعتري الأفعال أيصضًّا فلا حجة 
على إخراج أفعل التعجب عن الفعلية»©. 

والمختار عندي هو القول بفعليتها لما ذكر من 
الأدلة؛ وأما حجة الكوفيين على اسمية أفعل فقد 
تقدم جواب ابن نصير الميدانيٍ عنها بم| يضعفها 
ويرجح القول بفعليتهاء والله أعلم بالصَّواب. 


(1) السيرافي» شرح الكتاب (1/ 355)» وابن الأنباري, الإنصاف 
(126/1), والعكبريء التبيين عن مذاهب النحويين 
البصريين والكوفيين» ص (2286» والزبيديٌ» اتنلاف النصرة 
فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة؛ ص (118). 

(2) السيزاقي» شرح : العماب 955/1 واسن 
الإنصاف (126/1). 

(3) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل102). 

(4) المصدر السابق (ل 102 أ). 

(5) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل102). ١‏ 
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الأنباري» 


9. الفعل في صيغة (أفعل به) لفظه لفظ الأمر 
ومعناه التعحب 
المسألة فيها قولان للنحويين: 

أحدهما: أن الفعل في صيغة (أفعل به) لفظه 
لفظ الأمرء ومعناه التعجبء وهو قول جمهور 
البصريين9+وبه قال أبو البركات الأنباري (ت: 
حر 0 خروف”*, والفكري”. 
المخاطب 6" ضميره. وهو ا افر م10 
والأخفشض. 20 والزجاج ر(ت: 11 )120 
والزمحشري (ت: 538ه)2020. 
9" وابين نصير الميداني 
القول الثاني إلى ابن خروف. وهذه النسبة خلاف 
ما صرح بدابن خروف ف شرح الجمل حيث قال: 
(وقولهم: (أفعل به) لفظه لفظ الأمرء ومعناه 
التعجب. والجار والمجرور هو الفاعلء» ولا ضمير 
في الفعل)02. 
الفاعلء ولا ضمير في الفعلء وعلى القول الثاني: 
الفاعل مضمرء والجار والمجرور في موضع 
: 070 

حيحة الشول الأول اتدل كانات] لاعن 
مع المذكرء والمؤنث. والتثنية» والجمعء بل يقال: 
بماؤيد أحسيخ شه ويا زيذان أحسن عمد ويا 
زيدون أحسن بهند؛ فلو لم يكن معناه: ما أحسن 
جوايًاء ولا ينصب بعد الفاء» نحو: أحسن بزيد 
يكرمٌّكء وأحسن بزيد فيكرمُكء ولو كان أمرًالم 
يمتنع ذلكء وأيضًا فإنّه لو كان أمرًا لاعتل» نحو: 


(6) أبو حيان, التذييل والتكميل (10/ 186). 

(7) ابن الأنباري» أسرار العربية» ص (122). 

(8) ابن خروف» شرح جمل الزجاجي (2/ 584). 

(9) العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 202). 

)210 أبو حيان» ارتشاف الضرب من كلام العرب (4/ 2067). 

(11) ابن فلاح» المغني في النحوء ص (1224). 

(12) العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 202). 

(13) الزمخشريء المفصل في علم اللغة» ص (330). 

(14) أبو حيان» ارتشاف الضرب من كلام العرب (4/ 2067). 

(15) ابن نصير ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب (ل 
2 ). 1 

(16) ابن خروف» شرح جمل الزجاجي (2/ 584). 

(17) العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 203). 


ونسب أبو حيان 0 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) 
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أقوم بزيد. وأبيع به» وإنما صح؛ لأنه في معنى: ما 
أقومه؛ وما أبيعه27. 

وحجة القول الثاني: أنّه إخراج اللفظ عن 
حقيقته إلى مجازه. مع إمكان حمله على حقيقته. ثم 
إنْه يؤدّي إلى زيادة الباء مع المرفوع» وهو قليل» 
وما صرنا إليه زيادة الباء مع المنصوب. وهو 
كير 

واختار اسرخ نصير الميداني قول جمهور 
اليصريين؛ وهو أن الم 35 صيغة انحل 
ال 7 

حقيقة» وهذا هو الصحيح. وحكي عن الزجاج 

آله أمرحقيقة»0. , 
اوهو ضعيف ا منها: أن الأمر طلب إيقاع 
الفعلء والتعجب لا يكون إلا من أمر قد وجدء 
ومنها: أن لفظه يكون بلفظ الإفراد مع المفردء 
وامتنى والمجموع والملاكر والؤنثووالامر لسن 
كذلكء؛ ومنها آنه لو كان أمرًا لكان المتكلم آمرًا 
بالتعجب. ولم يكن متعجبًّا كبا لم يكن الآمر 
بالدعاء والحلف» داعيًا ولا حالفًا)© , 

والراجح عمدي هو قول جهور البصريين» 
وهو أن الفعل في صيغة (أفعل به) لفظه لفظ الأمر 
ومعناه التعجب؛ لسلامته مما يرد على القول الثاني 
من الإشكالات التي ذكرها ابن نصير الميداني» 

7 والله أعلم بالصّواب. 


0. الأمر بصيغة (افعل) مبني 
المسألة فيها قولان للنحويين: 

أحدهما: أنه مبني» وهو قول البصريين9, 
ومنهم: : سيبويه'7, ولروةة, 

والثاني: أنه معرب مجزوم بلام مقدرة» وهو 


(1) ابن فلاح» المغني في النحو» ص (1224). 

(2) ابن الحاجبء الإيضاح في شرح المفصل (2/ 102). 

(3) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل102). ا 

(4) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل102). ١‏ 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (3/ 33 - 34)» وأبو حيان» 
التذييل والتكميل (190/10). 

(6) ابن الأنباري؛ الإنصاف (2/ 524). 

(7) سيبويه» الكتاب (1/ 17). 

(8) المبرد» المقتضب (2/ 3 -4). 


شرل الكرفيين ءودهو : القواءاالدرابو بكر 
الأباري (ت: 7 واختاره المالقي22. 
ححجة القول بالبناء أن الأصل ف الأفعال أن 
تكون مبنية» وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال 
لمشابية ما بالأسماء. فكان باقيّا على أصله في البناء» 
ثم إن الإجماع حاصل على أن ما كان على وزن 
(فَعَالٍِ) من أسماء الأفعال ك (نزال) مبني؛ لأنّه 
تاب مع نعل الأسريوالشيه كالفه يه فت أله 


العاف 


أهمها: أن الأصل 3 الأمر المواجة في نحو 
لعي أن بود م نحو (لتفعل) كالأمر 
في كلامهم استثقلوا مجيء الل بد ع 
للتخفيف» وذلك لا يكون مزيلاً لما عن أصلهاء 
ولآميطاة لعملناء: ثم إنه نمحذف منه النونٌ إذا 
أخذ من الأمثلة اللدبية: وححروفٌ الملة:.وهث لا 
يحذفها إلا اجازم؛ لأنْ البناء ليس له قوة حذف 
الحرف 2140 
واختار ابن نصير الميداني القول إنَّ الأمر بصيغة 
(افعل) مبني» فقال : «ومنها ما قد اختلف في بنائه 
-والضحِيح أنه مبني - وهو الأمر)020. 
واحتج اسن نصير الميداني على بناء الأمر يان 
الفعل المضارع إن استحق أن يعرب لشبهه بالاسم 
حت مسي ساي 
هي الإعراب» فلهالم يعط رتبة الاسم الى هي 
الإعراب؛ لعدم شبهه به» م ببق لهسو البناء©2, 
والمختار عندي هو أنْ الأمر بصيغة (افعل) فعل 
قائم بذاته» وليس مقتطعًا من الفدانم؟ لأن هذه 
الصيغة مطردة فق الاستعمال» والأصل 3 الكلمات 
(9) ابن الأنباريء الإنصاف (2/ 524). 
(10) الفراء» معاني القرآن (1/ 469). 
1 الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال. ص (18). 
(12) المالقي» رصف المباني (303). 
(13) ابن الأنباري» الإنصاف (2/ 524 - 534): والعكبريء التبيين 
عن مذاهب النحويين ن البصريين والكوفيين» ص (154). 
(14) ابن الأنباريء الإنصاف (524/2 - 534)» والعكبري» 
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» ص 
(154). 
(15) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل156أ). 
(16) المصدر السابق (ل 156 ب). 
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اختيارات محمد بن نصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة 


صلاح بن عبدالله بوجليع 


الاستقلال؛ ولا يدعى خلافٌ ذلك إلا بدليل» ولا 
دلبل ماعل الاقطاع؟ لو 
-لتفعل- قليل ف واقع اللغة لا توضع عليه 
الأبوابمولان ىن صييخةلكعر العل فلنبا دلالة 
ليست في صيغة (افعل). وهي التوكيد بسبب 
اللامء وادعاء حذفها ينافي الغرض من ذكرهاء 
فدل ذلك عكل أن هذه الضيقة خاصية للاستقبال 
بنفسهاء »فهي أصل قائم بنفسه. 

فإذاتقرر ذلك فا عليه بالبناء هو الأظهر؛ 
لأن الأصل في الأفعال البناء» والمعرب منها إنم| 
أعرب لمشابهته الاسم وأما تغير آخر الأمرمن 
سكون وغيره فلا ينافي البناء؛ لأنْ هذا التغير ليس 
لعامل حتى يحكم بإعرابه. فمَتَلّه كمثل الفعل 
الماضي عندما يتغير آخره بسبب اتصاله بالواوء أو 
بضمير رفع متحرك» وهو مبنيٌ لا أعلم في بنائه 
خلافاء وَاللّه أعلم بالصواب. 


1. جواز بناء وإعراب الظروف المبهمة المحمولة 
على (إذ) و (إذا) إذا أضيفت إلى حملة اسمية أو 
صدرها مضارع 
المسألة فيها قولان للنحويين: 
أحدهما: جراز البناء والإعراب» وهوقول 
الكوفيين”2» واختاره أبو على الفارسسبى2» وابن 
مالك0©, 1 
والمشهور عن البصريين 00 وذكر ابن نصير الميداني 
البصريون إلى وجوب البناء حين سبق اقرف 
جملة اسمية أو مصدرة بمضارع.؛ ويرد ذلك ورود 
الإعراب في القرآن» وكون أكثر القراء عليه). 
وما نقله ابن نصير مذكور في بعض كتب البصريين 
فقد قال أبوحيان: «وقد وقع في بعض تصانيف أصحابنا 
أنه يتحتم فيه البناء» وهذا قول لم يذهب إليه أحدء فهو 


وهم ( 60( 5 


(1) ابن السراج» الأصول في النحو (2/ 11)» وابن مالك» شرح 
التسهيل (3/ 255). 

(2) في: ابن الناظم» شرح الألفية» ص (394). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (3/ 255). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (3/ 255)» وأبو حيان» ارتشاف 
الضرب من كلام العرب (4/ 1828). 

(5) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل 149 )- ب). 

(6) أبو حيان» البحر المحيط (7/ 455 - 456). 


1/0 


اق م1 قَهِمْ 74. بفتح (يوم) ورفعه 


حجة جواز البناء كثرة مجيء السماع به" ومنه 
قول الشاعر ©: 
الضاربون عميرًا عن بيوتهم 
بالتسل يوم عميٌ ظالم ععادي 
وقول الشاعر ©: 
دعاني وم أهجر ولو ظِنٌ ل أم 
على حينَ لا بدو ملام ولا حضر 
وقول الشاى ©00: 
تذكر ما تذكر من سليمى 
على حينَّ التواصل غير دان 
هكذا نقلت هذه الأبيات بالفتح على البناء29. 
يحدا يحورت مرت «(عد ااه 


لي م كر 


يقع عليه القدماء مع شدة بحثهى)7". 


واختار ابن نصير الميداني قول الكوفيين وهو 
جواز البناء والإعراب فقال: «وهذا القسم 
الجاري مجرى إذ فيم| ذكر يخير فيه بين الإعراب 
والبناء» ويختار حين سبقه جملة اسمية أو صدرها 
مضارع الإعراب», وهذا مذهب الكوفيين واختاره 
جماعة منهم الفارسي وابن مالك. . وذهب 


االعرجرك ل وخبري لجار حون سين الخرك 
حملة اسمية أو مصدرة , بمضارع؛ ويرد ذلك 


ورود الإعراب ف القرآن» وكون أكتر القراء 
مجر 1 
ج لاختياره*' بقوله تعالى: © هَذَا يَومُ يَنْمَعْ 


100 


(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 
(6231/7). 

(8) هو: عمير بن شيم القطاميء البيبت في : المبرد» المقتنضب 
(4/ 145)» وابن الشجري. أمالي ابن الشجري (1/ 132). 

(9) هو أسد بن عنقاء ء الفزاريء ينظر البيت في: ابن مالك» 
شرح السهيل (256/3) السلسيليء شفاء العليل في 
إيضاح التسهيل (716/2). 

(10) لم أقف على قائله. ينظر البيت في: ابن مالك» شرح 
التسهيل (256/3). 

(11) ابن مالك» شرح التسهيل (3/ 256). 

(212 الشاطبي» المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 
(4/ 83). 

(13) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل 149 !أ -ب). 1 

(14) المصدر السابق (ل 1149 - ب). 

5 سورة المائدة» من الآية (119). 

6 الفتح قراءة نافع والرفع قراءة بقية السبعة. ابن الباذش» 
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وقوله تعالى: ليَوْمَ لأَمَلِك نَفْسٌ لَنفْسٍ ؟ٍ شَيْنًا 0ل 

بفتح (يوم)» ورفعه'2. 
0 الإعراب والبناء 
شواهد البناء في ذلك» وما ثبت سمعًا وكثر 


وجب فب نو والله انلع اراب 


2 مراتب المشار إليه ثلاث: قرييسة ومتوسطة 
وبعيدة 
للنحويين في مراتب المشار ! ليه قولان: 

أحدههما : أن مراتب المثنان اله ثللاث: : قريبة» 
ومتوسطة. وبعيدة» فللمجرد من أسماء الإشارة 
للقريبة (ذا)» وذو الكاف للمتوسطة (ذاك) وما 
و ا د ة(ذلك)» وهو قول أكثر 
النحويين©. واختاره الجزولي (ت: 605ه), 
وابن فلاح اليمني”) #وأبوحياق©اواحن جعة 
الموصللي””. 

والفاق: أن غرافنت الشسان اله اليسان: قرية 
وبعيدة» ولا ثالث لهماء وهذا هو الظّاهر من كلام 
سيبويه”, والمبرد"» وصحّحه ابن مالك؛. وجعله 
الظاهر من كلام المتقدّمينء ودلّل على صحته 
بخمسة أمور منها : أن المشار إليه شبيه بالمنادى» 
والنحويون مجمعون عل أنْ المنادى ليس له إلا 
مرتبتان» فليقتصر في المشار إليه على مرتبتين؛ إلحاقًا 
للنظير بالنظير©209. 

واختار ابن نصير ا ميداني القول إن مراتب المشار 
إليه ثلاث رياز سيط ريت وك الخبارة 
يعدم ويعزدمام ‏ ذلك فقال: «وفي الحملة لا 
كلو جار اا من اميكرد رياه ار يعي ار 
متوسطًاء خلافًا لمن ادَعى عدم إمكان كونه من 


الإقناع في القراءات السبع (2/ 637). 

(1) سورة الانفطار» من الآية (19). 

(2) الرفع قراءة ابن كثير وأبي عمروء والفتح قراءة بقية السبعة. 
ابن الباذشء الإقناع في القراءات السبع (2/ 806). 

(3) السيوطيء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (261/1). 

(4) الجزوليء المقدمة الجزولية» ص (68). 

600 ضائحي» المغني في النحو لابن فلاح اليمني دراسة 
وإتتحقيقا القتسم الأخير منه من باب المتييات إلئى نهاية 
الكتاب» (108/1). 

(6) أبو حيان, التذييل والتكميل (3/ 191). 

(7) الموصليء شرح كافية ابن الحاجب (1/ 339). 

(8) سيبويه» الكتاب (2/ 78). 

(9) المبرد» المقتضب (4/ 277 - 278). 

(10) ابن مالك» شرح التسهيل (1/ 242). 


وسطه؛ إذ لا مانع من ذلك)"211. 

والمختار عندي أن مراتب المشار إليه محصورة في 
مرتبتين: لو ساس و 0 
من الحجج 12 وأقواها -كها قال المرلوكف 3ك ان ِ 
ترك اللاملفة يمء والإتيانيها لغةٍ أهل الحجاز: 
فلو كانت المراتب ثلانًا للزم أن التميميين لا 
يشيرون إلى البعيدء شيا لا يشيرون إلى 
المتوسطء فليس للمشار إليه غير مرتبتينء والله 
أعلم بالصَواب. 


13. المصدر أصل للفعل 
المسألة فيها قولإن للنحويين: 

أحدهما :أن الفسدر أصل للقعل» وهموقول 
البصريين 00400 

والثاني: أن الفعل أصل للمصدرء وهو قول 
الكوفيين 600606 

حجةالصريية 1 ادر يدل غل الحدث 
على معنى واحد كالمفرد؛. ومايدل عل معنيين 
كالمركب. والمفرد قبل المركبء ثم إن المصدر جنس 
يقع على القليل والكثير والماضي والمستقبل» فهو 
كالعموم, والفعل يختص بزمان معينء والعام قبل 
لكا 2100 

ص 0-0 

وحجة الكوفيين: أن الفعل يعمل في المصدرء 
والعامل قبل المعمول277. 

واختار ابن نصير الميداني القول إن المصدر 
أصل للفعل فقال: «اختلف ني هل المصدر أصل 
للفعل أو الفعل أصل له على قولين: أحدهما 


-وهو الصحيح- وذهب إليه البصريون أن المصدر 
(0) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب (ل 
166 ف 


(12) ابن مالك. شرح التسهيل (1/ 242). 

(13) المرادي» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 
مالك (410/1). 

(14) ابن الأنباريء الإنصاف (1/ 235). 

(15) المصدر السابق (1/ 235): والعكبريء التبيين عن مذاهب 
النحويين البصريين والكوفيين» ص (143). 

(16) ابن الأنباريء الإنصاف (1/ 235)» والعكبريء اللباب في 
علل البناء والإعراب (1/ 260): والعكبريء التبيين عن 
مذاهب النحويين البصريين والكوفيينء ص (143). 

(17) العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (1/ 260). 

(18) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب (ل 


6 ب). 
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اختيارات محمد بن نُصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة 


صلاح بن عبدالله بوجليع 


واحتج لاختياره بأمور من أهمها"": 

أولاً : كون المصدر اسنّاء والاسم يحدث الفعل» 
ولم يكن المحدّث بأصل للمحيث له. 

ثانيًا: أن المصدر اسمء؛ والاسم قد يستغنى 
دحو الشع له يديل أن افيه الصدرة اسم 
لا تفتة تفتقر الإفادة بها إلى كون عجزها فعلاء وإنما 
تحصل الإفادة بكونه اسم أيضًَا كما حملة د 
قائم» والفعلٍ لا يستغنى به عن اسم يسند إليه؛ 
لكونه فاعلا له أو ينوب عن فاعله عند عدم 
ذكره لأنْ الثمرة لا توجد دون أصلء وربم| وجد 
الأصل دون ثمرة» والأفعال ثمرة المصدر إذ هي 
ثالنا: أن المصذر بمنزلة المفرد لدلالعه عل 
شىء واحد وهو الحدث. والفعل بمنزلة الاثنين؛ 
لدلالدةغل الحدتث والزمانء ولا شك أن رتبة 
الواحد في العدد قبل الاثنين. 

والمختار عندي هو ما اختاره ابن نصير» وهو 
أنَّ الصدر أصل للفعل؛ لاذكره من الآدلةوثم 
إسجة الكوفين فعنةدن وجبين كرا كبر 
العتكي 4 60: 

أحدهما الاسطاق بوسد بنجي العان 
والتصريفه لا من باب العامل والمعمول. 

والثاني: 5 ف يعمل في الاسم. وليس 
الحرف مش: من الاسمء وكذلك الفعل يعمل في 
الأعلام والأجناس التي لست مصادر» ولا يقال: 
هي مشتقة منه. والله أعلم بالصَّواب. 


14. العامل ني المفعول معه الفعلُ الذي قبله 
المسألة فيها أربعة أقوال للنحويين: 

أحدها : أن المفعول معه منصوب بالفعل الذي 
قبله بتوسط الواوء وهو قول أكثر البصريين80 
ومنهم سيبويه. 

والثاني: أنه متضصوب غل الخلاف: وعبو قول 
الكوفيين©. 
الزجاج. 


1 


(1) المصدر السابق (ل 126 ب). 

(2) العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (261/1). 
(3) ابن الخباز» توجيه اللمعء ص (200). 

(4) سيبويه» الكتاب (1/ 297). 

(5) ابن الأنباري؛ الإنصاف (1/ 248). 

(6) رأيه في: ابن الأنباري» أسرار العربية» ص (171). 
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والرابع: أنه منصوب بالواوء وهو قول الجرجاني 
(ت: 471ه)7. 

حجة البصريين: أنْ العامل فيه هو 
الفعل؛ وذلك لأن الأصل في نحو قولهم: 
(استوى الماء والخشبة): مع الخشبة» إلا أثهم أقاموا 
الواو مقام (مع) توسعاني كلامهم. فقوي الفعل 
بالواو» فتعدى إلى الاسم فنصبه؛ كم] قوي بال همزة 
في قولك: أخرجت زيذاء ونظير هذا نصبهم الاسم 
في باب الاستثناء بالفعل المتقدم بتقوية (إلا) نحو: 
قام القوم إلا زيدًّاء فكذلك ههنا المفعول معه 
منصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو". 

وححة الكوفيين: أنه إذا قال: استوى الماء 
والخشبة:؛ لا يحسن تكرير الفعلء فيقال: استوى 
الماء واستوت المخشبة؛ لأن الخشبة لم تكن معوجة 
فتستويء فلم لم يحسن تكرير الفعل كما يحسن 
ابساءزيية وصرو) لشره حالف اقيائن الأول 
فاتتصب على الخلاف 8 

وحجة الزجاج: أن الفعل لا يعمل في المفعول 
وبينها الواوء فتعين تقدير عامل بعد الواو"". 

وأماحجة المريجان نفدقال أبوحيان: #شبية 
الجرجاني -والله أعلم- أنه رآها مختصة بالاسم؛ إذ 
لايقع الفعل بعدها)"!". 

واختار ابن نصير الميداني القول إِنْ العامل في 
المفعول معه هو الفعل فقال : واختلاف في العامل 
فيه على قولين: أحدهما -وهو الصحيح- أنه 
الفعلء أو ماني معناه والثاني: أنه الواو»2". ولم 
يذكر قول الكوفيين والرّجاج في المسألة. 

ا 0 : «والثاني: 
أنه الواو» وليس بمرضي؛ لاقترانها بالفعل؛ إذ يلزم من 
جعل العمل لما إبطال عمل ما هو الأولى أن يعمل وهو 
الفعل» ولو أعملا معًّا لاجتمع عاملان على معمول 
واحدء ولزم التنازع نَم ليس مضبو 820 


(7) الجرجانيء الجمل في النحوء ص (76 - 77). 


(8) ابن الأنباريء الإنصاف (1/ 248). وأبو حيان. التذييل 
والتكميل (8/ 103). 

(9) ابن الأنباريء الإنصاف (1/ 248).: والعكبريء اللباب في 
علل البناء والإعراب (1/ 279). 

(10) ابن الأنباري» الإنصاف (1/ 248): وأبو حيان. التذييل 
والتكميل (8/ 103). 

(11) أبو حيانء التذيبل والتكميل (8/ 104). 

(12) ابن نصير ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب (ل 
0112 

(13) المصدر السابق (ل 123]). 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) 


المجلد 20 - العدد 1 - 2019م (1440ه) 


والمختار عندي هو أنْ العامل في المفعول معه 
هو الفاعل الذي قبله بتوساط الواو؛ وذلك 
لضعف الأقوال الأخرى بم يأتي: 

فأماقول الكوفيين إنّه منصوب على الخلاف 
تقحيف؛مروجهة أن إذا قالنا فلس بيب 
الثاني على المخالفة بأولى من نصب الأولء ثم إن 
المخالفة موجودة في نحو: (قام زيد لا عمرو)»؛ 
ولا ينتصب الثاني» فدل ذلك على بطلان تعليل 
العبب ب بالمهالفة. 

وأما قول الزجاج إِنّه منصوب بعامل مقدر 
فضعيف؛ من جهة أن دعوى الإضهار على خخلاف 
الأصلء فلا يصار إليه ما وجد عنه مندوحة©© 

وقول الزجاج ١‏ التقعل "تسمل ف مفعبول 
ويتهما الواو: جاب عده بأد الفمل إن يعسل 
بحسب الاقتضاء. وهذا الفعل د يقنتضي العمل 
بوانتطة فى (فربيت زيذا وعحهرًا)» فإن عورا 
وتطعوف بوراشيطة لسراو 

وأما قول الجرجاني إِنّه منصوب بالواوء فقد 
تقدم تضعيف ابن نصير الميداني له» ويضاف عليه 
ماذكره أبو حيان من أئّها لو كانت هي العلة 
للنصب في الا سم لاتصل بها ولم ينفصل» ٠‏ كا)| 
تدب وجراو ونانيا د ٠‏ لشي امريد 
من حرف ينصب إلا وهو مشبّة بالفعلء أو مشبّة 
با شَبّه بالفعل» وبأنّهِ لو كان كما زعم لم يُشترط 
في وجود النصبب تقد م فعلء أو ما جرى تجراه 
فكان يقال 0 
لا يقال*». والله أعلم بالصَواب. 


5. (سراويل) : ممنوع من الصرف لأنه اسم مفرد 
أعجمي 
المسألة فيها قولان للنحويين: 

أحدهما: ل ب ع لي 
اسح ام 


(1) ابن الأنباريء الإنصاف (1/ 250). 

(2) النهاري» المغني في النحو لابن فلاح اليمني دراسة 
وتحقيق القسم الثاني منه من أول المنصوبات إلى نهاية 
باب التوابع (1/ 345 - 346). 

(3) المصدر السابق (1/ 345 - 346). 

(4) أبو حيانء التذييل والتكميل (8/ 105 - 106). 

(5) سيبويه» الكتاب (3/ 229). 


1ه والفارسي”” 6 » والأعلم لاخر 

والثاني: أنه عربي وهو جمع سروالة» وهي 
قطعة خرقة؛ قال الشاعر: 
عليه من اللؤم سروالة 

فليس يرقلمستعطف” 

ولا ينصرف؛ لأنه مسمّى جمع. وهذا القول 
نسبه ابن فلاح إلى المبرد”"""» ورأي المبرد في المقتتضب 
هو رأي سيبويه أنها اسم مفرد أعجمي "2 إلا أنه 
ذكر في موضع من المقتضب أن من العرب من 
يراها جمعًا واحدها سروالة22» فذكره على أنه 
قول من الأقوالء ولميأخذبه. 

واغسار انه تسر الاق اقول ناهر اوينل: 
ممنوع من الصرف؛ لأنه اسم مفرد أعجميء فقال: 
«وسراويل؛ وقبل بإفراده على سروالة؛ والصّحِيح 
أنه اسم مفرد أعجمي)170. 

والمختار عندي هو ما اختاره ابن نصير الميداني وهو 
أن سراويل : تمنوع من الصرف؛ لأنّه اسم مفرد أعجمي» 
فأمّا سروالة فهي لغة في السراويل وليست مفردًا 
لول» والعتى يا أن تكون سروالة ف البيعت 
المستشهد به مفرد سراويل» أن الشاعر 
«ذكره في معرض الهجوء وليس يريد أن عليه من 
اللؤم ة قطعة؛ إنما يريد وصفه بتمام لبس اللؤم كا أن 
السراويل تمام اللباس»”'" فسروالة بمعنى سراويل في 
البيث» ولله أعلم بالصّواب. 


(6) الزجاجء ما ينصرف وما لا ينصرف. ص (64). 

(7) الفارسىء التعليقة على كتاب سيبويه (3/ 55). 

(8) سلطانء الأعلم الشنتمري وآثاره مع تحقيق كتابه «التككت 
فى تفسير كتاب سيبويه» (2/ 829). 

9) لم أقف على قائله. والبيت في: المبرد؛ المقتتضب 
(3/ 346)» وسلطان, الأعلم الشنتمري وآثاره مع تحقيق 
كتابه «التككت في تفسير كتاب سيبويه) (2)829/2 
والبطليوسي» إصلاح الخللء» ص (272). 

(10) النهاريء المغني ف فىالنحو لابن فلاح اليمني دراسة 
وتحقيق القسم الثاني منه من أول المنصوبات إلى نهاية 
باب التوابع (2/ 998). 

(10) المبرد» المقتضب (3/ 326). 

(12) المصدر السابق (3/ 345). 

(13) ابن نصيرء ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب 
(ل 153). 1 

(14) سلطان, الأعلم الشنتمري وآثاره مع تحقيق كتابه «التكت 
في تفسير كتاب سيبويه» (2/ 829)» وابن مالك» شرح 
الكافية الشافية (3/ 1501). 

(15) النهاري» المغني في النحو لابن فلاح اليمني دراسة 
وتحقيق القسم الثاني منه من أول المنصوبات إلى نهاية 
باب التوابع (2/ 998). 
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اختيارات محمد بن نُصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة 


صلاح بن عبدالله بوجليع 


6. الألف والهمزة حقيقتان مختلفتان 
المسألة فيها قولان للنحويين: 
أحدهما: أنّه) حقيقتان مختلفتان» وعليه 


فَإِن حروف العربية تسعة وعشرون 
خرفاء وهو قول جمهور التحوييةة 2 6 
الخليل”''» وسيبويه” 2 واد بن السراج لس 
رت: 2 


والثاني: أن الألف هي ال همزة» وعليه فَإِنَ 
حروف العربية كإنينة وغثرون خرفا بإنبقاط 
الهممزة» وهوقول المبردا”. 

حجة الجمهور: أن واضع 
وضعها عل أن يكون في أول الاسم لفظ الحرف 
الممسمى بذلك الاسمء نحو (جيم) ادال (ياء) 
وأمثئال ذلكء فالألف اسم للهمزة؛ لوجود ا همزة 
في أوله» فأما الألف التي هي مدة فلم يتمكن 
ذلك في اسمها؛ لأا ساكنةوولا يسيذا سافن 
فسميت ألما باسم أقرب الحروف إليها في المخرج» 
وهوالهمزة”». 

واحتج للمبرد: بأن الهمزة لا صورة لماء إذ 
تصور بحروف المد واللين» والحروف يستدل 
عليها بصورها”7. 

واختار ابن نصير الميداني القول إنه) حقيقتان 
ختلفتان» فقال: (إن قيل: الألف كمع حرفا 
مع أن تحملها للحركة متعذر وهذا مخالف لما 
تقررء فاللجواب عنه أن يقال: .ليس تعذر تحمله 
الخركة مائمًا من تنميعه عترفًا4]ذ إنرا تعذرت 
حركته ليفرق بسهولته.. بينه وبين الحهمزة» هذا 
هو الصواب» وهو خلاف مذهب المبرد فإنه زعم 
اتحادهما ماهية)©. 

واحتج لاختياره فقال : «الذي يدل على انفراد 
كل من امحمزة والألف تسمية أن الألف تبدل من 
الهمزة ة في نحو: : آدم إذ الأصل فيه همزتان» أبدلت 


أسماء حروف المعجم 


(1) الخليلء العين (1/ 57). 
)2( سيبويه» الكتاب (4/ 41 ). 
(3) ابن السراج» الأصول في النحو (3/ 399). 
4( ابن جني » سر صناعة الإعراب (43/1). 
(5) المبردء المقتضب (1/ 328). 
(6) ابن عصفورء الممتع الكبير في التصريف (2/ 664). 
6 ابن جني » سر صناعة الإعراب (1/ 43)) وضائحيء المغني 
فى النحو لابن فلاح اليمني دراسة وتتحقيقًا «(القسم الأخير 
منه من باب المبنيات إلى نهاية الكتاب» (3/ 2396). 
(8) ابن نصير» ذخر الطلاب في تمهيد قواعد الإعراب (ل181 
4 
74 


تانين) انق تخفيفاء إذلو كاتنت إياغالما أبدلث 
منها؛ إذ الشيء الا يبدل من نفسه)"”. 

وذكر حجة أخرى للسيرة واجاب عتها با 
0 : اوهو خلاف مذهب المبرد فإنّه 

اتحادهما ماهية محتجًا بوجود اسم كل حرف 
5 وكون أول الاسم همزة. ولا حجة في 
ذلك؛ بدليل أنْ أول اسم ال همزة عساولا فاك بان 
الحاء هى الهحمزة)». 

والمختار عندي هو أنَّ الألف والهميزة حقيقتان 
مختلفتان؛ لما ذكره ابن عصفور من أنْ الممزة لو 
لم تكن حرقًا لكان (أخذ). و (آكل)» وأمثالهه) 
علي حرفين خاصة؛ لأنّ الممزة ليست عند المبرد 
حرفاء وذلك باطل؛ لأنه أقل أصول الكلمة ثلاثة 
أحرف : فاء وعين ولام19. 

فأمًّا عدم استقرار صورتها على حال واحدة 
فسبب ذلك -كم ذكر ابن عصفور- أنّها كتبت 
على حسب تسهيلهاء ولولا ذلك لكانت على 
صورة واحدة» وهي الألف. ومايدل علي ذلك 
أن الموضع الذي لا تسهل فيه تكتب فيه ألما بأي 
0 8 (أجد)ء 


و(أبلم). و (إتمون)الاي والله أعلم بالصواب. 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالححات؛ والصلاة 
والسلام على النبي الأمين» الذي بلغ الأمانة» 
اسار جا و | سرسيية ب لعابدة 

ففي ختام هذا البحث العلمي أبرز أهم 
التاقج التني توصلت إليهنا: 

- التمهيد : بيلنت فيه حياة ابن نصير الميداني» 
وانتهيت إلى أن ابن نصير لم يأخذ حظًا وافرًا 

من الشهرة التاريخية؛ فقد ضنت كتب التاريخ 
والتراجم بذكر سبرته؛ ولم تبرز دوره في الحياة 
العامة إلا ق الور البسير من الخبالانك. 

ت الدراسة: درست نهنا الخيارات اسن 
نصير الميداني وانتهيت إلى أن الخصائص المنهجية 
لاخيارات ابن تصبيى المنداق تكبن في "الآ 

أولة: الاحتجا اج بالقراءات القرآنية: : ومن ذلك 
ا 0 
الحملة بقوله تعالى: ©هَذَايَوميَنمَعٌ الصَّادِقِينَ 


(9) المصدر السابق (ل 181 أ). 


(10) ابن عصفورء الممتع الكبير في التصريف (2/ 664). 
(11) المصدر السابق (2/ 664). 
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صِذْفُهُمْ ١4‏ بفتح (يوم) ورفعه” » وقوله تعالى: 
ليَوْمَ ل ئَلِكُ نمس لُنَفْسٍ قَيًْا 2*4 بففح 
(يوم)؛ ورفعه". 

انيًا: الاحتجاج بالقواعد العامة في الدرس 
التحوي» ومن هده القواعدز 
إلى سيواءة©. 
- «أن الأصل في كلامهم العدول عن متكلّف فيه 
إلى غيره!” . 
العقلية ا ا رد 3 0 
للفعل واحتج بأنْ المصدر بمنزلة المفرد لدلالته 
على شيء واحد وهو الحدثء. والفعل بمنزلة 
الاثنين؛ لدلالته على الحدث والزمان» ولا شك أن 
رقبة الواتسد ف العددفيئل الانسين: 

رابعًا: النقد والمناقشة» يدل على ذلك نقده 
للأقوال والحجج المخالفة لرأيه» ومنه أنه ضعف 
القول إن الملفعول معه منصوب بالواو فقال: 
اوالكانية أنه الواوء وليس بمرضي؛ لاقترانها 
ار ل و 2 
لحي عاباد و ع عبرا والحدوودرم لقانم 
حي و 
ا كير يس 7 
«والنادر لا حكم له فيحكىء ولايقاس عليه)9, 
وهذا المنهج في القياس هو منهج البصريين. 

ثانيًا: ميله في الآراء الفرعية إلى المذهب البصري» 
وآراء أئمة البصريين» فقد وافقهم في ثلاثة عشر 
قولا من أصل ستة عشر قولاء وخالفهم في ثلاثة 
أقوال وافق فيها الكوفيين» وهي إعمال إن عمل 


(1) سورة المائدة من الآية (119). 

(2) الفتح قراءة نافع» والرفع قراءة بقية السبعة. ابن الباذش» 
الإقناع في القراءات السبع (637/2). 

(3) سورة الانفطار» من الآية (19). 

(4) الرفع قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء والفتح قراءة بقية 
السبعة.ابنالباذشءالإقناع في القراءاتالسبع(2/ 806). 

(5) مسألة (4). 

(6) مسألة (5). 

(7) مسألة (10)» وينظر: مسألة (12) و (15) و(16). 

(8) مسألة (11). 


لبسرووؤان انقنن الكاسل الول بالمعنوق زا بسحب 
الضمير» وجواز بناء وإعراب الظروف المبهمة إذا 
أضيفت إلى جملة اسمية أو فعلية صدرها مضارع. 

سادسًا: عدم التعصب» ويدل على ذلك 
بوضوح اختياره مذهب الكوفيين في المسائل 
الثلاث المتقدمة مع أنه بصري الاتجاه . 

هذه أهم النتائج التي أرشد إليها البحث. وأحمد 
الله تعالى على تيسيره وتوفيقه وعونه. وامتنانه» فهو 
صاحب الفضل أولاً وآخرًا. 


المراجع 

ابن الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبدال رحمن بن 
محمد بن عبيد الله. تحقيق: قدارة» فخر صالح. 
5ه. أسرار العربية. الطبعة الأولى؛ دار الجيل» 
بيروتء لبنان. 

ابن الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبدال رحمن بن 
محمد بن عبيد الله. تحقيق: عبدا حميد» محمد نحيى 
الدين. 1415ه. الإنصاف في مسائل الخنلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين. بدون رقم الطبعة. 
دار الفكرء بيروتء لبنان. 

ابن الباذش» أحمدبن علي . تحقيق: المزيديء أحمد 
فريد. 1419ه. الإقناع في القراءات السبع . الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» ليتان. 


يويك النويني تحقيق: محمد 0 5ه. 
لدي دمشق» سوريا. 

ابن الخباز» أحمد بن الحسين. تحقيق: ديابء فايز زكى 
محمد. 1423ه. توجيه اللمع. الطبعة الأولى» دار 
السلام» القاهرة» مصر. 

ابن السراجء أبو بكر محمد بن سهل. تحقيق: الفتلي» 
عبدالحسين. 1405ه/ 1985م. الأصول في النحو. 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 


ابن الشجريء هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة 
الحسين العلوي. تحقيق: الطناحي؛ محمود محمد. 
3هم/ 1992م. أمالي ابن الشجري. الطبعة الأولى؛ 
مكتبة الخانجي» مطبعة المدني, القاهرة» مصر. 

ابن العماده شهاب الدين أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد 
ابن محمد العكري الحنبلي. تحقيق: مقطا يصطني 
عبدالقادر. 1419ه. شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبناث: 

15 


اختيارات محمد بن نُصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة 


صلاح بن عبد الله بوجليع 


ابن الناظم» بدر الدين محمد بن محمد بن مالك الطائي 
الجياني. تحقيق: محمدء عبدالحميد السيد. 1415ه. 
شرح ألفية ابن مالك. بدون رقم الطبعة» دار الجيل» 
بيروت» لمتان: 


ابن بابشاذ» طاهر بن أحمد. د.ت. شرح الجمل «مخطوط 
برقم (426/ ف)». المكتبة المركزية» جامعة الإمام 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان. تحقيق: المؤمن» حامد. 
5ه. اللمع في العربية. الطبعة الثانية» عالم 
الكتب» بيروت» ليئان: 


ابحرم ابو التعبيض ل لقب لثما معدا عل 
1ه. الخصائص. الطبعة الثانية» دار المهدى» 
بيروتء لبنان. 

ابن جني» أبو الفتح عذان: تحفيق: متداري» حسن. 
5 ه. سر صناعة الإعراب. الطبعة الأولى» دار 
0 دمشق» سوريا. 


ابن جني» أنو الفتح عثان. تحقيق: ناصف» علي 
النجدي» والنجار» عبدالحليم» وشلبي» عبدالفتاح 
إساعيل, 1406ه. المحسي فى ثتبين وجوه #بواذ 
القراءات والإفصاح عنها. الطبعة الثانية» دار سزكين 
للطباعة والنشرء إستاتبول» ترقيا. 


ابن خالويه» أبو عبدالله الحسين بن أحمد. د.ت. مختصر 
في شواذ القرآن. بدون رقم الطبعة» مكتبة المتنبي» 
القاهرة» مصر. 

ابن خروفء علي بن محمد. تحقيق: عرب» سلوى محمد 
عمر.1419ه. شرح جمل الزجاجي. الطبعة الأولى» 
جامعة أم القرىء» مكة المكرمة» المملكة العربية 

ابن درستويه» عبدالله بن جعفر. تحقيق: السامرائي» 
إبراهيم» والفتلي» عبدالحسين. 1412ه. كتاب 
الكتاب. الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت» لبنان. 

ابن عصفورء علي بن مؤمن الأشبيل. تحقيق: الجواري» 
أحمد عبدالستار» والجبوريء عبدالله. 1986م. 
المقرب. بدون رقم الطبعة» مطبعة العاني» بغداد» 
العراق. 

ابن عصفورء علي بن مؤمن الأشبيلٍ. تحقيق: قباوة» 
فخر الدين. 1996م. الممتع الكبير في التصريف. 
امعد رس ا ارو وروي ام 
صاحب. 1419ه. شرح جمل الزجاجي. الطبعة 
الأولى» عالم الكتبء. بيروتء لبنان. 
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ابن فلاح» النحوي اليمني. تحقيق: السعدي, عبدالرزاق 
عبدال رحمن أسعد. 1404ه. المغني في النحو. رسالة 
دكتوراه» قسم النحو والصرفء جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 

ابن مالكء جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
الطائي الجياني. تحقيق: بركات. محمد كامل. 
7ه. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. الطبعة 
الأولى» دار الكاتب العربي» القاهرة» مصر. 

ابن مالكء جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبدالله الطائي 
الجياني. تحقيق: السيدء عبدال رحمن., والمختون. محمد 
بدوي. 0ه/1990م. شرح التسهيل. الطبعة 
الأولى» دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» مصر. 

ابن مالك» مال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
الطائي الجياني. تحقيق: هريدي, عبدالمنعم أحمد. 

جا روا بكبدالد ريز رالدداق) اهيوست 

2ه 1982م. شرح الكافية الشافية. مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي (الكتاب السادس 
عدر »كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة, الطبعة الأولى» دار المأمون 
للتراث» دمشق» سوريا. 

ابن نصيرهء محمد الميداني. د.ت. ذخر الطلاب في تمهيد 
قواعد الإعراب «مخطوط برقم (1415 ف)»). 
نسخة مصورة. المكتبة المركزية» جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» الرياضء المملكة العربية 

ابن هشامء جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف 
ابن أحمد بن عبدالله الأنصاري. 1407ه. أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك. الطبعة الثالثة» دار إحياء 
العلوم» بيروت» لينان: 

ابن هشام, جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبدالله الآنصاري. تحقيق: المبارك» مازن» 
وحمد الله» محمد على. 1419ه. مغنى اللبيب عن 
كتب الأعاريب. الطبعة الأولى» دار الفكر» بيروت» 
لبئان. 

ابن يعيشء. موفق الدين يعيش بن علي النحوي. تحقيق: 
سيد أحمدء أحمد السيد. 1425ه. شرح المفصل. 
بدون رقم الطبعة. المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر. 


أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي. تحقيق: الفتلي» 


عبدالحسين. 1405ه. النكت الحسان في شرح غاية 
الإحسان. الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان. 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) 


المجلد 20 - العدد 1 - 2019م (1440ه) 


أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي. تحقيق: 
عبدالموجود. عادل أحمدء ومعوض» علي نحمكد. 
شارك في تحقيقه: النوتي» زكريا عبدالمجيد, والجمل؛ 
أحمد النجولي. تقريظ: الفرماوي» عبدالحي. 
3ه/ 1993م. تفسير أبي حيان المسمى «البحر 
المحيط»). الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسى. تحقيق: محمد. 
رجب عثمان. 1418ه/ 1998م. ارتشاف الضرب 
من كلام العرب. الطبعة الأولى» مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة» مصر. 

أبو حيان؛ محمد بن يوسف الأندلمى. تحقيق: هنداوي» 
حسن. 1421ه. التذيبل والتكميل في شرح كتتاب 
التسهيل. الطبعة الأولى» دار القلمء دمشق» سوريا. 

الأخفش الأصغرء علي بن سليان. تحقيق: قباوة» فخر 
الدين. 1420ه. كتاب الاختيارين. الطبعة الأولى» 
دار الفكر» دمشق» سوريا. 

الأزهريء خالد بن عبدالله. تحقيق: إبراهيم» عبدالفتاح 
بحيري. 3ه/ 2مم. التصريح بمضمون 
التوضيح. الطبعة الأولى» الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة» مصر. 

إساعيل باشاء ابن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغداديٌّ. 1413ه. هدية العارفين. بدون رقم 
الطبعة» دار الكنتت العلمية. بيروت» لبئان» 

أعشى همدان. تحقيق: أبو ياسين» حسن عيسى. 1983م. 
ديوانه. الطبعة الأولى» دار العلوم» الرياض. المملكة 

الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم. تحقيق: هارون» 
الطبعة الرابعة, دار المعحارف» القاهرة. مصر. 

الباقولي »علي بن الحسين . تحقيق: أب عباة» إبراهيم بن 
محمد. 1410ه. شرح | . الطبعة الأولل؛ جامعة 

البطليوميء عبدالله بن السيد. تحقيق: النشرتي» حمزة. 
9ه. إصلاح الخلل الواقع في الجمل. الطبعة 
الأولى» دار المريخ» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

البغدادي. عبدالقادر بن عمر. تحقيق: هارون. 
عبدالسلام . 1409ه. خزانة الأدب . الطبعة الثالثة» 
مكتبة الخانجى» القاهرة, مصر. 


التبريزي» يحيى بن علي الخطيب. تحقيق: قباوة» فخر 
الدين. 1407ه. شرح اختيارات المفضل. الطبعة 
الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

الثانيتى» عمر بن ثابت. تحقيق: تحمد الكحلة» 
عبدالوهاب. 1422ه. الفوائد والقواعد. الطبعة 
الأولى»ء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 


الجرجاني» عبدالقاهر بن عبدال رحمن. تحقيق: عبدالله 
يسري عبدالغني. 1410ه. الجمل في النحو. الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

الجزولي» عيسى بن عبدالعزيز. تحقيق: محمد» شعبان 
عبدالوهاب. 1408ه. المقدمة الجزولية. بدون رقم 
الطبعة» مطابع أم القرى» بدون بلد النشر. 

الحمويء. ياقوت بن عبدالله. تحقيق: الحندي. فريد 
عبدالعزيز. 1410ه. معجم البلدان. بدون رقم 
الطبعة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبثتان: 

حميد الدين» نصار بن محمد بن حسين. 1422ه/ 1مم. 
اليمنى (ت 0ه) تحقيقا ودراسة. رسالة دكتوراه.» 
كلية اللغة العربية» جامعة أم القرىء مكة المكرمة» 
المملكة العربية السعودية. 

الخليل» أبو عبدال رحمن بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: 
العين. الطبعة الأولى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت» لبثان: 

الخوارزمي» القاسم ب بن الحسين. تحقيق: العثيمين» 
عبدالرحمن. 1990 اه المفصل. الطبعة 
الأولى» دار الم الإسلامي» بيروت» ليان 


الدينوري» الحسين بن موسى. تحقيق: الفاضل» محمد 
ابن خالد. 1411ه. ثار الصناعة في علم العربية. 
بدون رقم الطبعة» جامعة الإمام تحمد بن سعود 
الزبيدي» عبداللطيف. تحقيق: الجنابي» طارق. 1407ه. 
اتتنلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. 
الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت. لبنان. 
الزجاجء إبراهيم بن السري. تحقيق: قراعة» هدى 
محمود. 1414ه. ما ينصرف وما لا ينصرف. الطبعة 
الثانية» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 
الزجاجيء عبدالرحمن بن إسحاق. تحقيق: الحمد. علي 


توفيق. 1405ه. الحمل 5 النحو. الطبعة الثانية» 
مؤسسه ة الرسالة» بيروت. لبنان. 
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صلاح بن عبد الله بوجليع 


الزنحشريء محمود بن عمر. 1410ه. المفصل في علم 
اللغة. الطبعة الأولى» دار إحياء العلوم» بدون بلد 
النشن: 

السّلسيلٍء محمد بن عيسى. تحقيق: البركاتي» الشريف 
عبدالله. 1406ه. شفاء العليل في إيضاح التسهيل. 
الطبعة الأولى» الفيصلية» مكة المكرمة. 

سلطان, زهير عبدالمحسن. 1407ه/ 1987م. الأعلم 
الشنتمري وآثاره مع تحقيق كتابه «التكت في تفسير 
كتاب سيبويةه). الطبعة الأولى» منشورات المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد المخطوطات 
العربية» جامعة الدول العربية» الكويت. 

سيبويه» عمرو بن عثان بن قنبر. تحقيق: هارون» 
عبدالسلام. 1408ه. الكتاب. الطبعة الثالثة» مكتبة 
الخانجى» القاهرة» مصر. 

السيرافي» الحمسن بن عبدالله. تحقيق: القوزي» عوض. 
9ه. ما يحتمل الشعر من الضرورة. الطبعة 
الأولى» بدون بيانات الناشر وبلد النشر. 

السيرافي» الحسن بن عبدالله. تحقيق: مهدلي» أحمد حسن» 


وعلي. علي سيد. 1429ه. شرح كتاب سيبويه. 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية. بيروت» ليتيان: 


السيوطيء عبدال رحمن بن الكمال أبي بكر. تحقيق: مكرم» 
عبدالعال. 1399ه. همع ال موامع في شرح جمع 
الجوامع. بدون رقم الطبعة» دار البحوث العلمية» 


الكوذنة: 


عيد. 7 المقفاصد الشافية فشر شرح الخلاصة 
الكافية. الطبعة الأولى» دار التراث» مكة المكرمة. 


ضائحي» حسن بن يجيى بن أخد. 5ه . المغني في 
النحو لابن فلا اح اليمني دراسة وتحقيقًا «القسم 
الأخير منه من 00 المبنيات إلى نهاية الكتاب»). 
رسالة دكتوراهء قسم النحو والصرف وفقه اللغة» 
كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض. المملكة العربية السعودية. 

العكبري» عبدالله بن الحسين. تحقيق: العثيمين» 
عبدال رحمن. 1406ه. التبيين عن مذاهب النحويين 
البصريين والكوفيين. الطبعة الأولى» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 

العكبري» عبدالله بن المحسين. تحقيق: طلييات» غازي» 
ونبهانء عبدالإله. 1416ه. اللباب في علل البناء 
والإعراب. الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصرء 
بيروت» لبنان. 
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العينى» محمود بن أحمد. تحقيق: عيون السود. محمد. 
6ه . المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح 
الألفية. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان. 

الغزي» محمد بن محمد. وضع حواشيه: منصورء 
خليل. 1418ه. الكواكب السائرة في أعيان 
المائة العاشرة. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ليتان: 

الفارسي» الحسن بن أحمد. تحقيق: القوزي» عوض. 
0ه. التعليقة على كتاب سيبويه. الطبعة 
الأولى» مطبعة الأمانة, القاهرة» مصر. 

الفارسى» امسن بن أحمد. ل : فرهود. حسن. 
98ه. الإيضاح العضدي. الطبعة الثانية» دار 
العلوم. بدون بلد النشر. 

القراء» أبو زكزيا محبى بن زياف تحقيق: تجاق: 
أحمد يوسف. والنجار» محمد علي 1980م. معاني 
القرآن . بدون رقمالطبعة. #اأكيقة الغيرية العامة 
للكتاب» القاهرة» مصر. 


كحالة؛ عمر رضا. 1414ه. معجم المؤلفين. الطبعة 
الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان. 

الكيشي» محمد بن أحمد . تحقيق: البركاتي» عبدالله» 
والعمتري» سيق 0[تلعب. الإركناة إل 0 
الإعراب. الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة. 

المالقي» أحمد 2 ا صبينة الخرابهه أحمد. 


الطبعة الثانية» دار قد دمشقء» سوريا. 

المبرد. محمد بن يزيد. تحقيق: عضيمة؛ محمد 
عبدالخالق. 9ه. المقتضب. الطبعة الثانية» 
وزارة الأوقاف» القاهرة» مصر. 

المخبل السعدي. تحقيق: طريفيء محمد. 1428ه. 
ديوان المخبل السعدي. الطبعة الأولى» دار صادرء 
بيروت» لبنان. 

المرادي» الحسن بن قاسم. تحقيق: سليمان» عبدال ر حمن. 
ألفية ابن مالنك. الطبحة الأول» مكيبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة» مصر. 

المرادي» الحسن د بن قاسم يق قباوة» فخر الدين» 
وفاضل» نحمد نديم. . 1413ه. الجنى الداني 5 
حروف المعاني. الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروتث» ليكنان. 


المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) 


المجلد 20 - العدد 1 - 2019م (1440ه) 


المفضل الضبي. تحفسق: طريفي» محمد. 4ه. 
ديوان المفضليات. الطبعة الأولى» دار صادرء 
بيروت» ننان: 

الموصلي» عبدالعزيز بن جمعة. تحقيق: الشومل» علي. 
5ه. شرح ألفية ابن معطٍ. الطبعة الأولى» مكتبة 
الخريجي» الرياض» المملكة ا را 
1ه. شرح كاف 0 تاجسم الطبعة اليل 
دار الكندي» الأردن. 


ناظر الجيشء محمد بن يوسف. 1428هه. تمهيد 
القواعد بشرح تسهيل الفوائد. الطبعة الأولى» دار 
السلام» القاهرة» مصر. 

النحاس» أحمد بن محمد. تحقيق: زاهد. زهير غازي. 
5ه. إعراب القرآن. الطبعة الثانية» عالم 
الكتب. بدون بلد النشر. 


النهاري؛ محمد بن أحمد. 1428ه. المغني في النحو 
منه من أول المنصوبات إلى هاية باب التوابع 
رسالة دكتوراه» قسم النحو والصرف وفقه اللغة» 

م وه . تحقيق لوجي غيةالسين: 
3ه. 0 الطبعة الثانية» 

الواسطي» 5 . تحقيق: 0 
عثان. 1420ه. شر ح اللمع . الطبعة الأولى» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» مصر. 


79 


اختيارات محمد بن نصيرالميداني (.. - 923ه) النحوية جمعًا ودراسة صلاح بن عبدالله بوجليع 


(923181 - 00) 2102131 تطلخ تعنلد05 ساظ 0ع تسقطه310 ع15 ج5610 لتد عستاءء0011) 
5 21211111261231 


205211 طلماسلطن ساظ طملددك 


1ه 11خ 01 عع»00116) 5110165 1312511286 210 :5/18 :01211117131) 01 211021116مع0آ1 
7517 15131216 52110 مالظ لع تتقطه1ا8 محص[ 


الشف 1١‏ 
110777171 .11560177 :03131111131 01 1710 عطا حا ته[ ماء5 تاأذتناع ط 15 2 15 411732103101 105211 حاط لع حتتقط 8/0 جاععل 1 تاممطتم اك 
.665 [511 تاعع :51 01 5ع6»1012 5131211211631 115 5611037 10 0ع113ة 770116 15طا ,لإأع صلل 1مععخ .0160ناد نإآءا17ممعاكءاء 201 17:35 116 
150 ع1 .اعدماممة كتد[مطاءة 'طذتمو8 عط لع:101101 1121021337[خ 5105211 12 124) 1:35 5610(7 قلطا 01 ع صتلطة متهحم عط 1" 
.61 01 تتاع011 عطا 15 1001 علا 24طا مامتصامه عط عومطاء 


١10105: 835101 51311132112115, 012111113113115 17118, 11112 5.‏ توعع1 


مكتبى لسان العرب 


15221 200 رك ره رع درون 


50 


